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الصفحة الفقرات   
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 ٥  ١٧-٢٠٠ مشـــاريع أحكـــام الأونســـيترال التشـــريعية النموذجيـــة بشـــأن الإعســـار عـــبر الحــــدود
...........................................................................................

ثانيا- 

 ٥  ١٧-١٨٤ النظـــــــــــــــــــــــــــــــــر في مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــام
..............................................................................

ألف -   

 ٥  ١٧-٢٣ ـــبي الانتصـاف المتـاح إثـر تقـديم طلـب للاعـتراف بـإجراء أجن
..............................................................

المادة ١٥-    

 ٧  ٢٤-٤٨ الانتصـــــاف بعـــــد الاعـــــتراف بـــــإجراء أجنـــــبي رئيســــــي
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المادة ١٦-    

 ١٢  ٤٩-٦٦ الانتصاف بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسـي
..............................................................

المادة ١٧-    

 ١٦  ٦٧-٧١ ـــتراف الإشــعار بــالاعتراف وبالانتصــاف الممنــوح بعــد الاع
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المادة ١٨-    
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الصفحة الفقرات   
 ١٧  ٧٢-٧٨ حمايــــــــــــــــــــــــــة الدائنــــــــــــــــــــــــــين والمديــــــــــــــــــــــــــــن
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..............................................................

المادة ٢٠-    

 ١٩  ٨٥-٩٨ ــــــــع- التعـــــــاون مـــــــع المحـــــــاكم الأجنبيـــــــة والممثلـــــــين الأجـــــــانب الفصــــــل الراب
...........................................................................................

 

 
 ١٩

 
 ٨٥-٩٥

تخويل سلطة التعـاون والاتصـال المباشـر مـع المحـاكم الأجنبيـة 
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المادة ٢١-    

 ٢٢  ٩٦-٩٨ نســـــــــــــــــــــــــــبة الســـــــــــــــــــــــــــداد للدائنـــــــــــــــــــــــــــين
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المادة ٢٣-    

 ٢٢  ٩٩-١٠٠ الديباجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
...........................................................................................

 

 ٢٣  ١٠١-١٢٨ الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول- أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
...........................................................................................

 

 ٢٣  ١٠١-١٠٦ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق الانطب
..............................................................

المادة ١-    

 ٢٤  ١٠٧-١١٣ التعــــــــــــــــــــــــاريف وقواعــــــــــــــــــــــــد التفســـــــــــــــــــــــــير
..............................................................

المادة ٢    

 ٢٦  ١١٤-١١٧ الالتزامـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة لهـــــــــــــــــذه الدولــــــــــــــــة
..............................................................

المادة ٣-    

 ٢٧  ١١٨-١٢٢ [المحكمـــــــــــــــــــــة] [الســـــــــــــــــــــــلطة] المختصــــــــــــــــــــــة
..............................................................

المادة ٤    

 ٢٨  ١٢٣-١٢٤

ـــة المعنيــة بــإدارة  تخويـل [يـدرج اسـم الشـخص المعـني أو الهيئ
عملية تصفية أو إعادة تنظيم بمقتضى قانون الدولة المشـترعة] 
ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــلطة التصـــــــــــــــرف في دولـــــــــــــــة أجنبي
..............................................................

المادة ٥    

 ٢٨  ١٢٥-١٢٨ الاســــــــتثناءات المرتكــــــــزة علــــــــى السياســــــــة العامــــــــــة
..............................................................

المادة ٦-    

 ٢٨  ١٢٩-١٦٤ الفصــــل الثــــاني- ســــبل وصــــول الممثلــــين الأجــــانب إلى المحــــاكم في هــــذه الدولـــــة
...........................................................................................

 

 ٢٨  ١٢٩-١٣٣ ـــاكم في هــذه الدولــة سـبل وصـول الممثلـين الأجـانب إلى المح
..............................................................

المادة ٧-    

 ٢٩  ١٣٤-١٣٦ الاختصــــــــــــــــــــــاص القضــــــــــــــــــــــائي المحـــــــــــــــــــــــدود
..............................................................

المادة ٨-    

 ٣٠  ١٣٧-١٤٦
التماس ممثل أجنبي بدء إجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج 
أسمـــاء قوانـــين الدولـــة المشـــــترعة ذات الصلــــة بالإعســــار]
..............................................................

المادة ٩-    

 ٣١  ١٤٧-١٥٠
مشاركة ممثل أجنبي في إجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج 
أسمـــاء قوانـــين الدولـــة المشـــــترعة ذات الصلــــة بالإعســــار]
..............................................................

المادة ١٠-    

 ٣٢  ١٥١-١٥٦ ـــراء بصــدد الإعســار  سـبل وصـول الدائنـين الأجـانب إلى إج المادة ١١-    
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الصفحة الفقرات   
بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـــين الدولــة المشــترعة ذات الصلــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار] بالإعس
..............................................................

 ٣٣  -١٥٧-١٦٤
إشـعار الدائنـين الأجـــانب بــإجراء بصــدد الإعســار بموجــب 
[تدرج أسماء قوانين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار]
..............................................................

المادة ١٢-    

 ٣٥  ١٦٥-١٧٩
ــــــــير الانتصـــــــاف الأجنبيـــــــة الفصــــــل الثــــــالث - الاعــــــتراف بــــــالإجراءات وتداب
...........................................................................................

 

 ٣٥  ١٦٥-١٧٣ الاعتراف بإجراء أجنبي لغرض الحصـول علـى تدبـير انتصـافي
..............................................................

المادة ١٣-    

 ٣٧  ١٧٤-١٧٩ موجبـــــــــــــــــــــــات رفـــــــــــــــــــــــــض الاعــــــــــــــــــــــــتراف
..............................................................

المادة ١٤-    

 ٣٩  ١٨٠-١٨٤ الفصــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــامس- الإجــــــــــــــــــــــــــراءات المتزامنــــــــــــــــــــــــــــة
...........................................................................................

 

 ٣٩  ١٨٠-١٨٤ الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات المتزامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
..........................................................

المادة ٢٢-    

 ٤٠  ١٨٥-٢٠٠
النظـر في مبـادئ أساسـية لأحكـام جديـدة يمكـن إدراجـها بشـأن الإجــراءات 
المتزامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
..............................................................................

باء-   

 ٤٠  ١٨٦-١٨٧ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ١
..............................................................................

  

 ٤٠  ١٨٨-١٨٩ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ٢
..............................................................................

  

 ٤٠  ١٩٠-١٩١ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ٣
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 ٤١  ١٩٤-١٩٦ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ٥
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 ٤١  ١٩٧-١٩٨ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ٦
..............................................................................

  

 ٤٢  ١٩٩-٢٠٠ المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ٧
..............................................................................

  

 ٤٣ ـــــــة بشــــــأن الإعســــــار عــــــبر الحــــــدود مشـــــاريع مـــــواد لأحكـــــام الأونســـــيترال التشـــــريعية النموذجي
................................................................................................................

المرفق-
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مقدمة 

واصـل الفريـق العـامل المعـني بقـانون الإعسـار في هـذه الـدورة أعمالـه وفقـــا لقــرار اتخذتــه اللجنــة في دورــا الثامنــة  -١
والعشرين (فيينا، ٢-٢٦ أيار/مايو ١٩٩٥) بشأن إعداد صك قانوني يتعلق بالإعسار عبر الحدود.(١) 

وقبل اتخاذ القرار بالشــروع في العمـل في مجـال الإعسـار عـبر الحـدود، عقـدت لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري  -٢
الدولي (الأونسيترال) والاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسـار (الإنسـول) ملتقـى حـول الإعسـار عـبر الحـدود (فيينـا، ١٧-١٩ 
نيسان/أبريل ١٩٩٤) اشترك فيه أخصائيون في قضايا الإعسـار مـن مختلـف الاختصاصـات، وقضـاة ومسـؤولون حكوميـون 
). وكان الغرض مـن هـذا الملتقـى تقييـم مـدى اسـتصواب  A/CN/9.398) وممثلون لقطاعات معنية أخرى من بينها المقرضون
وجدوى الاضطلاع بعمل في هذا اال وتحديد نطاق هذا العمل كمـا ينبغـي. وأسـفر الملتقـى عـن اقـتراح مـؤداه أن يكـون 
لعمل اللجنة، في مرحلة أولى على الأقل، هدف محدود ولكنه مفيد يتمثل في تيسير التعاون القضائي، وإتاحة سـبل الوصـول 

إلى المحاكم لمديري إجراءات الإعسار الأجانب، والاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية. 
وفي وقـت لاحـق، عقـد اجتمـاع دولي للقضـاة ـدف محـدود هـو التمـاس آرائـهم بشـأن عمـل اللجنـة في هـذا اــال  -٣
(الملتقـــى القضـــائي للأونســـيترال والإنســـول حـــول الإعســـار عـــبر الحـــــدود، تورنتــــو، ٢٢-٢٣ آذار/مــــارس ١٩٩٥) 
ـــن اــدي أن تقــوم اللجنــة بــإعداد إطــار  (A/CN.9/413). وكـان رأي المشـاركين مـن القضـاة والمسـؤولين الحكوميـين أن م

تشريعي، يتخذ مثلا شكل أحكام تشريعية نموذجية للتعاون القضـائي، وإتاحـة سـبل الوصـول إلى المحـاكم لمديـري إجـراءات 
الإعسار الأجانب، والاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية. 

وقد بدأ الفريق العامل أعماله بشأن المشروع في دورته الثامنة عشرة، بمناقشـة المسـائل الـتي يمكـن أن يشـملها صـك  -٤
 .(A /CN.9/419) قانوني يتناول التعاون القضائي والوصول والاعتراف في قضايا الإعسار عبر الحدود

ونظـر الفريـق العـامل في دورتـه التاسـعة عشـرة في مجموعـة مـن الأحكـام التشـريعية الـتي تتعلـق بالتعـــاون القضــائي،  -٥
وإتاحــة ســبل الوصــول إلى المحــاكم لمديــري إجــراءات الإعســــار الأجـــانب، والاعـــتراف بـــإجراءات الإعســـار الأجنبيـــة 

 .(A/CN.9/422)

وركز الفريق العـامل في دورتـه العشـرين علـى مـواد منقحـة للنـص المعنـون مشـاريع أحكـام الأونسـيترال التشـريعية  -٦
النموذجية بشأن الإعسار عبر الحدود. كما نظر الفريق العامل في تلك الدورة في مسألة شكل الصك الـذي يجـري إعـداده. 
ونظر في عدد من الآراء والحجج المؤيدة لإعداد أحكام نموذجية للتشريع الوطني، وأحكـام نموذجيـة لمعـاهدة دوليـة، وإعـداد 
معاهدة دولية. وبعـد النظـر في مختلـف الآراء، قـرر الفريـق العـامل مواصلـة وإنجـاز عملـه بشـأن مشـاريع الأحكـام التشـريعية 
النموذجية، على أن لا يسـتبعد ذلـك إمكانيـة مباشـرة أعمـال تـؤدي إلى صياغـة أحكـام معـاهدة نموذجيـة أو أحكـام اتفاقيـة 
A/C، الفقـرات  N بشأن التعاون القضائي في حالات الإعسار عبر الحدود إذا ما قررت اللجنة ذلك في وقـت لاحـق (9/433.

 .(١٦-٢٠

                                                          
)، الفقرات ٣٨٢-٣٩٣.  A الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ١٧ (50/17/ (١)
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وعقد الفريق العامل دورته هذه في نيويـورك في الفـترة مـن ٢٠ إلى ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧. وتـألف الفريـق العـامل مـن جميـع الـدول الأعضـاء باللجنـة. وحضـر الـدورة  -٧
ممثلـون للـدول التاليـة الأعضـاء في الفريـق العـامل: الاتحـاد الروسـي، أسـبانيا، اسـتراليا، ألمانيـا، أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، إيطاليـــا، بلغاريــا، بولنــدا، تــايلند، الجزائــر، جمهوريــة 

تنــزانيا المتحـدة، سـلوفاكيا، سـنغافورة، السـودان، الصـين، فرنسـا، فنلنـدا، مصـر، المكسـيك، المملكـة العربيـة السـعودية، المملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 

ـــا فاســو،  وحضـر الـدورة مراقبـون مـن الـدول التاليـة: أنغـولا، أوزبكسـتان، ايرلنـدا، باكسـتان، بنغلاديـش، بوركين -٨
ـــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الســويد، سويســرا،  تركمانسـتان، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوري

كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، الكويت، ليسوتو، هولندا. 
كما حضر الدورة مراقبون من المنظمات الدولية التالية: الرابطة الأوروبية لأخصائيي الإعسار، مؤتمـر لاهـاي المعـني  -٩
بالقـانون الـدولي الخـاص، المعـهد الايبـيرو أمريكـي للقـانون الاقتصـادي الـدولي، رابطـــة المحــامين الدوليــة، مؤسســة المحــامين 
الدولية، غرفة التجارة الدولية، الاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسار، الاتحاد النسائي الــدولي للإعسـار وإعـادة الهيكلـة، الاتحـاد 

الدولي للمحامين. 
وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:   -١٠

السيدة كاترين سابو (كندا)   الرئيس:
السيد جوزيف ف. بوسا (أوغندا)   المقرر:

A) ومذكـرة  /CN.9/WG.V/WP.47) وكان معروضا على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان: جدول الأعمـال المؤقـت -١١
من الأمانة العامة تتضمن المـواد المنقحـة حديثـا مـن مشـاريع أحكـام الأونسـيترال التشـريعية النموذجيـة بشـأن الإعسـار عـبر 

الحدود (A/CN.9/WG.V/WP.48)، التي استخدمت كأساس لمداولات الفريق العامل. 
وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٢

انتخاب أعضاء المكتب.  -١
إقرار جدول الأعمال.  -٢ 

النظر في المواد المنقحـة حديثـا مـن مشـاريع أحكـام الأونسـيترال التشـريعية النموذجيـة بشـأن الإعسـار عـبر  -٣ 

الحدود. 
مسائل أخرى.  -٣ 

اعتماد التقرير.  -٥ 
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أولا-  المداولات والقرارات 
 

ـــة  نظـر الفريـق العـامل في المـواد الـتي نقحـت مؤخـرا مـن مشـاريع أحكـام الأونسـيترال التشـريعية النموذجيـة بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود المعروضـة في المذكـرة المقدمـة مـن الأمان -١٣
ـــق الوقــت، لم ينظــر في مشــروع المــادة  (A/CN.9/WG.V/WP.48). وبـدأ الفريـق العـامل بـالنظر في مشـاريع المـواد ١٥ إلى ٢٢ ثم في مشـاريع المـواد ١ إلى ١٤. وبـالنظر إلى ضي

٢٣. وفي ختام أعماله، نظر في مبادئ تتعلق بأحكام جديدة ممكنة بشأن الإجراءات المتزامنة. 

A، أنشأ فريقا للصياغة غـير رسمـي لتنقيـح مشـاريع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة بمـا يعكـس مـا  /CN.9/WG.V/WP.48 م الفريق العامل في دراسته للوثيقةومع تقد -١٤

ــداولات  دار مـن مـداولات واتخـذ مـن قـرارات. وأعـد فريـق الصياغـة غـير الرسمـي أحكامـا منقحـة لجميـع المـواد باسـتثناء المـواد ١٢ و ١٣ و ١٤ و ٢٢. ويـورد الفصـل الثـاني أدنـاه عرضـا لم

الفريق العامل وما انتــهى إليـه مـن اسـتنتاجات. كمـا يـورد مرفـق هـذا التقريـر مشـاريع المـواد الـتي اقترحـها فريـق الصياغـة غـير الرسمـي، والمـواد ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ كمـا نقحتـها الأمانـة 

وفقا لمداولات الفريق العامل. ولم يجد الفريق العامل متسعا من الوقت لاستعراض مشاريع المواد التي أعدت على أثر مداولاته. 

وأحاط الفريق العامل علما بعدد من التحسينات المقــترح إدخالهـا علـى صيـغ مشـاريع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة في مختلـف اللغـات، وطلـب إلى الأمانـة العامـة أن تسـتعرض  -١٥

تلك الصيغ مراعية الاقتراحات المقدمة خلال دورة الفريق العامل. 

ولاحظ الفريق العامل أنه كان يود لو أتيح له المزيد من الوقت لإتمام استعراض المشـروع. ومـع ذلـك فقـد قـرر، نـزولا علـى الرغبـة الـتي أعربـت عنـها اللجنـة في دورـا التاسـعة  -١٦

والعشرين، (٢) أن يقدم مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية إلى اللجنـة للنظـر فيـها واسـتكمالها في دورـا الثلاثـين. واقـترح أن تبـدأ اللجنـة مداولاـا بالمـادة ١٤ والمـواد التاليـة مـن مشـاريع 

الأحكام التشريعية النموذجية. 
 
 

ثانيا-  مشاريع أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية 

بشأن الإعسار عبر الحدود 
 
 

ألف-  النظر في مشاريع الأحكام 
  

 المادة ١٥-  الانتصاف المتاح إثر تقديم طلب للاعتراف بإجراء أجنبي 
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٧

منـذ وقـت إيـداع طلـب للاعـتراف وإلى حـين البـت في طلـب الاعـتراف، يجـوز للمحكمـة، بمقتضـى الشـروط الـواردة في المـادة ١٧، أن تمنـح أي تدبـير مـــن تدابــير  (١)" 

الانتصاف المسموح ا بمقتضى تلك المادة. 

على المحكمة أن تأمر الممثل الأجنبي بتقديم أي إخطار يمكن أن تستلزمه التماسات الانتصاف المؤقت في هذه الدولة.  (٢)" 

لا يجوز أن يمتد مفعول هذا الانتصاف إلى ما بعد تاريخ البت في طلب الاعتراف، ما لم يمدد بموجب المادة ١٧ (١) (ج)."  (٣)" 
  
  

                                                          
)، الفقرة ٢٣٧.  A/51/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٢)
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 الفقرتان (١) و (٢) 
 

أُبدي رأي مفاده أن المـادة ١٥ لا ينبغـي أن تحيـل إلى المـادة ١٧، حيـث إنـه لا ينبغـي أن يتـاح لممثـل الإجـراء الأجنـبي غـير الرئيسـي الوصـول إلى جميـع أنـواع الانتصـاف المتاحـة  -١٨

بموجب المادة ١٧ (انظـر الفقـرات ٥٠-٥٣ أدنـاه). ومـع ذلـك رئـي أنـه قـد لا يكـون واضحـا عنـد تقـديم طلـب الاعـتراف مـا إذا كـان الإجـراء الأجنـبي رئيسـا أم غـير رئيسـي، وأنـه ينبغـي 

علـى أي حـال أن يتـاح للمحكمـة، الـتي تمنـح الانتصـاف السـابق علـى الاعـتراف، صياغـة الانتصـاف وفقـا لاحتياجـات الممثـل الأجنـبي. ورئـي فضـلا عـن ذلـك أن مـن المسـتصوب أن تحــدد 

الأحكام النموذجية قائمة دنيا لتدابير الانتصاف الـتي سـتكون متاحـة في كـل دولـة تشـترع الأحكـام النموذجيـة نظـرا لأنـه ليسـت كـل الـدول توفـر في الوقـت الراهـن جميـع أنـوع الانتصـاف 

المنصوص عليها في المادة ١٧. لذلك رئي أن مـن الضـروري الإبقـاء علـى قائمـة تدابـير الانتصـاف بموجـب المـادتين ١٥ و١٧. وتقـرر أيضـا أنـه بـدلا مـن مجـرد الإحالـة إلى "الشـروط الـواردة 

في المـادة ١٧"، ينبغـي النـص علـى تلـك الشـروط في المـادة ١٥. واقـترح النـص علـى أنـه لا ينبغـي لممثـل إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي أن يحصـل علـى انتصـاف إلا بقـدر مـا يكـون ذلـك متعلقـا 

بـالأصول المشـمولة بذلـك الإجـراء، وهـو اقـتراح ينطبـق أيضـا علـى المـادة ١٧ (انظـر الفقـرة ٥٣ أدنـاه). وأبـدي رأي مـؤداه أن الانتصـاف بموجـب المـادة ١٥ ينبغـي أن يكـون مقتصـرا علــى 

الانتصاف المتاح بموجب قانون الدولة المشترعة. 

وأشير إلى أن تعبير "المحكمة" الوارد في الفقرتين (١) و (٢) يمكن أن يعـني أي محكمـة في الدولـة المشـترعة يدخـل في اختصاصـها إصـدار تدابـير مؤقتـة، وليـس بـالضرورة المحكمـة  -١٩

التي تتمتع وفقا للمادة ٤ بالاختصاص فيما يتصل بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون مع المحاكم الأجنبية. 

وطرح اقــتراح بإخضـاع إصـدار تدابـير الانتصـاف بموجـب المـادة ١٥ لأي اسـتثناءات أو قيـود منطبقـة بموجـب قـانون الدولـة المشـترعة، علـى نحـو مـا تنـص عليـه المـادة ١٦ (٢)  -٢٠

فيما يتعلق بالانتصــاف الممنـوح بموجـب تلـك المـادة. غـير أن الفريـق العـامل رأى أن الانتصـاف الممنـوح بموجـب المـادة ١٥ (وكذلـك بموجـب المـادة ١٧) هـو أمـر مـتروك للسـلطة التقديريـة 

للمحكمة، ومن ثم فليس هناك ما يدعو لإخضاع الانتصاف التقديري للاستثناءات والقيود المنصوص عليها في قانون الدولة المشترعة. 

وذكـر في هـذا السـياق أن قوانـين بعـض الـدول لا تسـمح في الحـالات المقصـودة بالمـادة ١٥، بـإصدار جميـع التدابـير المذكـورة في المـادة ١٧ (١) (مثـل وقـف البـدء أو الاســتمرار  -٢١

في الدعاوى أو الإجراءات المنفردة، على نحو ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ))، وأن المادة ١٥ قد تشكل لهذا السبب صعوبة أمام تلك الدول. 

واقترح أن يقتصر التدبير الممنـوح بموجـب الفقـرة الفرعيـة (أ) علـى وقـف تنفيـذ حكـم لمحكمـة مـا، علـى ألا يحـال بـين دائـن وبـين البـدء أو الاسـتمرار في إجـراء لحفـظ حـق مـن  -٢٢

الحقوق. وحسب هذا الرأي، فإن الوقف بموجب الفقرة الفرعية يمكن أن يتعــارض مـع مـا يتمتـع بـه كـل شـخص مـن حقـوق أساسـية في التمـاس حمايـة حقوقـه في المحـاكم (انظـر الفقـرة ٥٤ 

أدناه). 
  
  

 الفقرة (٣) 
 

أبدي رأي يذهب إلى ضرورة النص على أن تنتهي التدابير الصـادرة بموجـب المـادة ١٥ عندمـا يتـم البـت في طلـب الاعـتراف، وأن أي تدبـير قـد يلـزم إصـداره بعـد ذلـك يكـون  -٢٣

ـــين التدبــير  تدبـيرا جديـدا. وأبـدي رأي آخـر، تبنـاه الفريـق العـامل، بأنـه مـن المفيـد أن تـترك للمحكمـة إمكانيـة تمديـد الانتصـاف الممنـوح عنـد طلـب الاعـتراف بمـا يضمـن ألا تنشـأ فجـوة ب

المؤقت والتدبير الذي يصدر بعد الاعتراف. 
 
 

 المادة ١٦- الانتصاف بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي 
  

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٢٤
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بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي،(ج)  (١)" 

يوقف البدء أو الاستمرار في الدعاوى أو الإجراءات الفردية التي تخص أصول المدين أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ و  (أ)     

(ب)   يعلق أي حق في نقل أصول المدين أو في التصرف فيها أو في إثقالها بعبء؛   

ويخضع نطاق التوقيف والتعليق المشار إليهما في الفقرة (١) لأي استثناءات أو قيود منطبقة بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة، المتصلة بالإعسار]؛(د)  (٢)" 

يجوز للمحكمة، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي لمدة لا تقل عـن ___ يومـا، أن تسـمح للممثـل الأجنـبي بـإدارة أصـول المديـن أو تحويلـها إلى أمـوال نقديـة أو  (٣)" 

توزيعـها في إطـار الإجـراء الأجنـبي. وإذا بـدأ إجـراء يتعلـق بـالمدين بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة، المتصلـة بالإعسـار]، فإنـه لا يجـــوز منــح هــذا الإذن إلا بعــد 

اكتمال ذلك الإجراء." 

 ملاحظات عامة 
  

نظر الفريق العامل في العلاقة بين المـادة ١٦ والأحكـام الأخـرى للفصـل الثـالث مـن مشـروع الأحكـام النموذجيـة. ولوحـظ أن المـادة ١٦ تعـنى بالآثـار الـتي تـترتب وجوبـا علـى  -٢٥

الاعتراف بالإجراء الأجنبي، بينما تعنى المادتان ١٥ و ١٧ بتدابـير الانتصـاف الـتي يمكـن أن تـأمر ـا محكمـة الدولـة المشـترعة اسـتنادا إلى سـلطتها التقديريـة وبنـاء علـى طلـب الممثـل الأجنـبي. 

كما لوحظ أنه، خلافا للمادتين ١٥ و ١٧ اللتين تشمل صيغتـهما الحاليـة الإجـراءات الأجنبيـة الرئيسـية والإجـراءات الأجنبيـة غـير الرئيسـية علـى السـواء، فـإن القصـد مـن المـادة ١٦ هـو ألا 

تترتب على الإجراء الأجنبي الرئيسي آثار ملزمة معينة إلا بعد الاعتراف بــه في الدولـة المشـترعة. وبعـد أن لاحـظ الفريـق العـامل الطبيعـة الخاصـة للأحكـام الـواردة في المـادة ١٦، المتمـيزة عـن 

الأحكام المنصوص عليها في المادتين ١٥ و ١٧، وافق على تعديل عنوان المادة ١٦ وإحالة المسألة إلى فريق الصياغة. 

ــة للإجـراء الأجنـبي الرئيسـي حـتى لا تتجـاوز الآثـار الـتي تـترتب علـى هـذه الإجـراءات في دولـة المنشـأ. غـير أن الـرأي المقـابل  اقترح تضمين المادة ١٦ حكما يحد من الآثار الملزم -٢٦

ذهـب إلى أن محكمـة الدولـة المشـترعة لـن يكـون بإمكاـا، بمقتضـى هـذا الحكـم، تحديـد الآثـار الـتي ينبغـي أن تـترتب علـى إجـراء أجنـبي في الدولـة المشـترعة دون الخـوض في تحليـــل للقــانون 

ــة علـى إجـراء أجنـبي في إقليمـها. وليـس بآثـار ذلـك الإجـراء في إطـار الولايـة القضائيـة الأجنبيـة الـتي نشـأ  الأجنبي قد يكون متشعبا. كما ذكر أن الدولة المشترعة ستسهم أساسا بالآثار المترتب

فيها الإجراء. 

لوحظ أن أحكام المادة ١٦ تستند إلى افتراض عدم وجود أي إجراءات إعسـار محليـة وقـت طلـب الاعـتراف بـالإجراء الأجنـبي. وأعـرب عـن القلـق مـن أن المـادة ١٦ لا تتنـاول  -٢٧

بما فيه الكفاية الحالات التي توجد فيـها إجـراءات متزامنـة بشـأن نفـس المديـن في الدولـة المشـترعة وفي الولايـة القضائيـة الأجنبيـة. واقـترح أن يـدرج في المـادة ١٤ وجـود إجـراء محلـي كسـبب 

من الأسباب الـتي تـبرر رفـض الاعـتراف بـإجراء أجنـبي. وكبديـل لذلـك، ينبغـي أن تقصـر المـادة ١٦ آثـار الاعـتراف علـى منـح الممثـل الأجنـبي فرصـة اللجـوء إلى الإجـراءات المحليـة. وذهـب 

                                                          
قد ترغب الدولة المشترعة في أن تنظر في الصياغة التالية كبديل لمطلع المادة ١٦ (١):  "(ج)  

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، أو إثر تقديم طلب للاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي يجري في إحدى الدول المذكورة في المرفق سين، ... ."  (١)" 

قد ترغب الدولة المشترعة في أن تنظر في البديلين التاليين للفقرة (٢):   "(د)
ـــرة (١)  "البديـل الأول (إضافـةً إلى الفقـرة (٢)): إذا تم الإجـراء الأجنـبي الرئيسـي في إحـدى الـدول المذكـورة في المرفـق سـين، يخضـع نطـاق التوقيـف والتعليـق المشـار إليـهما في الفق  

لأي استثناءات أو قيود منطبقة بموجب القانون الخاص بالإجراء الأجنبي الرئيسي. 
  

"البديـل الثـاني (بديـلا للفقـرة (٢)): يخضـع نطـاق التوقيـف والتعليـــق المشــار إليــهما في الفقــرة (١) لأي اســتثناءات أو قيــود منطبقــة بموجــب القــانون الخــاص بــالإجراء الأجنــبي   
الرئيسي." 
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رأي آخر إلى أن تلك الشواغل تثير مسألة التنسيق بين الإجراءات المحلية والإجـراءات الأجنبيـة، وأن المكـان الملائـم لتناولهـا هـو الفصـل الخـامس مـن مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. (للاطـلاع 

على مزيد من المناقشات حول الإجراءات المتزامنة، انظر الفقرات ١٨٥-٢٠٠ أدناه). 

أعرب عن رأي مفاده أن المـادة ١٦ ينبغـي أن تسـتهدف حمايـة جميـع الدائنـين بنفـس الطريقـة أساسـا سـواء كـانوا أجـانب أم محليـين وأن تـوازي بـين الصلاحيـات الـتي يمكـن أن  -٢٨

ـــة في القــانون المحلــي  يمارسـها الممثـل المحلـي والممثـل الأجنـبي. واقـترح أن تعـاد صياغـة المـادة ١٦ لتنـص علـى أنـه، بعـد الاعـتراف، تخـول للممثـل الأجنـبي نفـس الحقـوق والصلاحيـات المخول

للممثل المحلي فيما يتعلق بأصول المدين. وقيل ردا على ذلـك إن المـادة ١٦ ترمـي إلى وضـع قائمـة بـالحدود الدنيـا لآثـار الإجـراءات الأجنبيـة الرئيسـية، تنطبـق بشـكل موحـد في جميـع الـدول 

التي تشترع الأحكام النموذجية. ولن يتحقق هذا الهدف إذا تباينت آثار الاعتراف من بلد إلى بلد تبعا لتباين القانون الوطني. 
 
 

 الفقرتان (١) و (٢) 
  

لوحظ أن المادة ١٦ تتضمن أحكاما ترمي إلى حماية مصـالح جميـع الدائنـين بوقـف الإجـراءات الفرديـة وتعليـق نقـل أصـول المديـن. وفيمـا يتعلـق بنطـاق وقـف الإجـراءات الـوارد  -٢٩

في الفقـرة (١) (أ)، لوحـظ أيضـا أن المـادة ١٦ لا ترمـي إلا إلى تفـادي مـا قـد ينشـأ مـن تبديـد لأصـول المديـن نتيجـة للسـماح بإقامـة دعـاوى فرديـة ضـد أصـول المدينـين بشـكل مـتزامن مــع 

الإجراءات الأجنبية. ومـن جهـة أخـرى فـإن المـادة ١٦ (١) (أ) لا يقصـد ـا منـع الشـروع في إجـراءات جماعيـة محليـة. وذكّـر الفريـق العـامل بـأن تلـك الأحكـام كـانت موضـوع مناقشـات 

/A، الفقرات ١١٥-١٢٦).  C N مستفيضة في دورات الفريق العامل السابقة، وقد نشأ عندئذ توافق في الآراء بشأن ضرورة التدابير المشار إليها. (9/433/

وطرح السؤال عما إذا كان وقف الدعـاوى الفرديـة لا ينطبـق إلا علـى الإجـراءات الـتي شـرع فيـها وفقـا لقـرار ـائي، أم أنـه ينطبـق أيضـا في حالـة الإجـراءات الـتي شـرع فيـها  -٣٠

على أساس مؤقت. وكان هنـاك علـى الأخـص تخـوف مـن أن لا يكـون التأثـير الإلزامـي في المـادة ١٦ مناسـبا في حالـة الإجـراء الأجنـبي الـذي لم يشـرع فيـه إلا علـى أسـاس مؤقـت. وجوابـا 

على ذلك، لوحظ أن وقف الدعاوى الفردية ينطبق في الحالتين معا، ما دام نوعا الإجراءات كلاهما مشمولين بتعريف الإجراءات الأجنبية الواردة في المادة (٢) (أ). 

ــأن فـترة التقـادم فيمـا يتعلـق بالدعـاوى الفرديـة سـتنطبق أيضـا علـى الدعـاوى الموقوفـة عمـلا بـالفقرة (٢)  ولوحظ أن المادة ١٦ لا تتناول مسألة ما إذا كانت القواعد الوطنية بش -٣١

(أ). وفي حالة عدم وجود قـاعدة مـن هـذا القبيـل، وبغيـة تجنـب الدائنـين الذيـن مسـهم التوقيـف بموجـب الفقـرة (١) (أ) مغبـة الآثـار العكسـية، اقـترحت إضافـة فقـرة إلى المـادة ١٦ للسـماح 

بالشروع في الدعاوى الفردية بالقدر اللازم لصون المطالبات الموجهة ضد المدين. 

واقترح أن تشير الفقرة (١) (ب) صراحة إلى تعليق حق "المدين" في نقـل أصولـه، لكـي يكـون واضحـا أن هـذه الأحكـام لا تنـال مـن الحقـوق الـتي قـد تكـون لفئـات معينـة مـن  -٣٢

الدائنـين مـن ذوي الديـن المضمـون برهـون مثـلا، بموجـب بعـض النظـم القانونيـة، لإعمـال حقوقـهم علـى تلـك الأصـول. واقـترح لهـذا الغـرض إضافـة كلمـة "للمديـن" بـين عبـارة "أي حــق" 

وعبارة "في نقل"، في الفقرة (١) (ب). 

وأبديـت تحفظـات بخصـوص التعديـل المقـترح الـذي اعتـبر أنـه يضعـف نطـاق التعليـق المنصـوص عليـه في الفقـرة (١) (ب). ولوحـظ أن الفقـرة (٢) تخضـع فعـلا الوقـف والتعليــق  -٣٣

المنصـوص عليـهما في الفقـرة (١) (أ) و(ب) للاسـتثناءات والقيـود المنصـوص عليـها في القـانون الوطـني. وبالنسـبة لتلـك النظـم القانونيـة الـتي تسـتثني بعـض الدائنـين مـن ذوي الديـن المضمــون 

من تعليق نقل الأصول، أو الـتي لا توقـف الدعـاوى الفرديـة الـتي شـرعت فيـها فئـات معينـة مـن الدائنـين، يمكـن الإبقـاء علـى تلـك الاسـتثناءات في إطـار الـترخيص المنصـوص عليـه في الفقـرة 

(٢). واقترح إيراد أمثلة على تلك الحالات في دليل الاشتراع، لأغراض تفسير النطاق المحتمل لتطبيق الفقرة (٢). 

وأعرب عن القلق من أن التعليق غير المقيد لنقل الأصول، بالصيغة الـواردة بـالفقرة (١) (ب)، قـد يشـل جميـع معـاملات المديـن في الدولـة المشـترعة، ممـا يجـبر مؤسسـة المديـن في  -٣٤

تلك الدولة على الإعسار. ولن تكون هـذه النتيجـة في مصلحـة الدائنـين الذيـن يمكـن إسـداء خدمـة أفضـل لهـم بتـأمين اسـتمرار أنشـطة تلـك المؤسسـة. واقـترح بالتـالي ألا يسـري تعليـق نقـل 

الأصول على عمليات النقل التي تتم أثناء التسيير العادي للأعمال، حتى لا تتضرر الاستمرارية المالية لمؤسسة المدين في الدولة المشترعة. 
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/A، الفقرتـان ١٠٨ و١٠٩  C N وذكر رداً على ذلك أن مسألة المعاملات التي تجري أثناء السير العادي للأعمال قد نوقشت في دورات الفريق العامل السـابقة (9/422. -٣٥

وA/CN.9/433، الفقرتان ١٢٤ و١٢٥). وقد اتفق الفريـق العـامل في دورتـه العشـرين علـى أنـه لـن يكـون مـن الممكـن تنـاول تلـك المسـألة في مشـروع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة 

/A، الفقرة ١٢٥).  C N وأنه ينبغي ترك المسألة لتعالج كاستثناء أو قيد يمكن أن يرد على نطاق التعليق بموجب الفقرة (٢). (9/433.

ونظر الفريق العامل في مسألة الجزاءات الممكنة التي يمكن أن تسري علـى الأفعـال الـتي تقـع انتـهاكا لتعليـق نقـل الأصـول المنصـوص عليـه في المـادة ١٦ (١) (ب). وأشـير إلى أن  -٣٦

ـــبر الأفعــال  آثـار انتـهاك تعليـق قـانوني للنقـل تتبـاين كثـيرا بتبـاين النظـم القانونيـة. ويمكـن أن تشـمل الجـزاءات الممكنـة فـرض جـزاءات جنائيـة وعقوبـات وغرامـات. وفي بعـض النظـم قـد تعت

نفسها باطلة ويمكن وقفها بأمر صادر عن محكمة. 

غير أنه لوحظ أنه هذه الأسئلة تنطوي على عدة مسائل معقـدة لا يمكـن تناولهـا في إطـار مشـاريع الأحكـام النموذجيـة، مـن قبيـل حقـوق الأطـراف الثالثـة الـتي تحـوز أصـولا مـن  -٣٧

المديـن. وأشـير إلى أنـه إذا أدرج في النـص حكـم بشـأن جـزاءات انتـهاك تعليـق نقـل الأصـول، فإنـه سـيتعين اسـتكماله باسـتثناءات، علـى النحـو المنصـوص عليـه في عـدد مـن النظـم القانونيــة، 

لحماية مصالح الطرف الثالث الذي يحوز الأصـول بحسـن نيـة مـن مديـن معسـر دون علـم بتعليـق نقـل الأصـول. وهكـذا سـاد الاعتقـاد عمومـا بأنـه لـن يتسـنى تنـاول الجـزاءات الـتي يمكـن أن 

تسـري علـى انتـهاك المـادة ١٦ (١) (ب) في مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. واقـترح أن تذكـر في دليـل الاشـتراع مختلـف النـهوج الممكنـة الـتي تـأخذ ـا القوانـين الوطنيـة، مـع الإشـارة إلى أن 

الغرض الأساسي من هذه الجزاءات هو العمل، في إطار إجراءات الإعسار، علـى تيسـير اسـترجاع أي أصـول ينقلـها المديـن دون وجـه حـق، وإلى أن تفـادي هـذه المعـاملات أجـدى لتحقيـق 

هذه الغاية من فرض جزاءات جنائية أو إدارية على المدين. 
 
 

الفقرة (٣) 
 

ـــير الــتي يمكــن تخويلــها اســتنادا إلى الســلطة التقديريــة  لوحـظ أنـه خلافـا للفقـرة (١) الـتي تتنـاول الآثـار الملزمـة للاعـتراف بـالإجراء الأجنـبي الرئيسـي، تتنـاول الفقـرة (٣) التداب -٣٨

للمحكمة المعترفة بالإجراء الأجنبي، في إطار الشروط المنصوص عليها فيها. واقترح بالتالي أن من الأنسب أن تدرج في المادة ١٧ القاعدة الواردة في الفقرة (٣). 

وأبديت عدة آراء بشأن مسألة ضمان الحماية الكافية لمصـالح الدائنـين المحليـين في سـياق الفقـرة (٣). وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة (٣)، بصيغتـها الحاليـة، لا تكفـل حمايـة  -٣٩

كافية لمصالح الدائنين المحليين، وقد تدفع بـالدائنين المحليـين إلى الشـروع في إجـراء محلـي بغـرض الحيلولـة دون تسـليم الأصـول إلى الممثـل الأجنـبي لتحويلـها إلى أمـوال نقديـة وتوزيعـها في إطـار 

الإجراءات الأجنبية، أو بغرض ضمان الامتيازات التي تتمتع ا فئات مطالبام بموجب قوانين الإعسار في الدولة المشترعة. 

ونظر الفريق العامل في أهمية وضع أحكام تضمن الحماية الكافية لمصالح جميع الدائنـين، بمـن فيـهم الدائنـون في الدولـة المشـترعة. غـير أن الفريـق العـامل حـث علـى النظـر في هـذه  -٤٠

التدابير الحمائية بطريقة تكفل المساواة بين الدائنين بدلا من إقرار معاملة تفضيلية للدائنين المحليين على حساب الدائنين الأجانب. 

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لفترة الانتظار المنصوص عليـها في الفقـرة (٣) للسـماح بتسـليم الأصـول إلى الممثـل الأجنـبي، أبـدي رأي مفـاده أن تلـك الفـترة ضروريـة لحمايـة مصـالح  -٤١

الدائنين المحليين، بإتاحة الفرصة لهم لرفع دعاوى أو طلب البدء في إجراءات إعسار محلية قبل تسليم الأصول إلى الممثل الأجنبي. 

غير أنه أعرب عن رأي مؤداه أن الحد الأدنى للفترة المنصــوص عليـه في الفقـرة (٣) يثـير مـن المشـاكل أكـثر ممـا يحـل. وأشـير إلى أن الفقـرة ١ (أ) تعلـق حـق المديـن في نقـل أصـل  -٤٢

من أصوله أو إثقاله بأعباء بعد الاعتراف بـإجراء أجنـبي رئيسـي، غـير أن الاعـتراف في حـد ذاتـه لا يضـع أصـول المديـن ومشـاريعه تحـت مراقبـة وإشـراف محكمـة الدولـة المشـترعة. وفي تلـك 

ــترح  الحـالات، أعـرب عـن تخـوف مـن أنـه قـد ينشـأ خـلال الفـترة المنصـوص عليـها في الفقـرة (٣) التبـاس بشـأن تحديـد مـن يكـون مسـؤولا عـن إدارة أصـول المديـن في الدولـة المشـترعة. واق

بالتالي ألا تنص الفقرة (٣) على أي حد أدنى لفترة انتظار. 
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وأعـرب أيضـا عـن رأي يفيـد بـأن تحديـد أجـل لتسـليم الأصـول إلى الممثـل الأجنـبي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة (٣)، لا يشـكل تدبـيرا فعـالا لحمايـة مصـالح الدائنــين  -٤٣

المحليين. وارتئي أن من الأفضل حماية تلك المصالح باشتراط إخطار الدائنين بـالاعتراف قبـل تسـليم الأصـول بفـترة كافيـة. وقـدم اقـتراح بـإدراج حكـم مسـتقل يتنـاول شـروط هـذا الإخطـار. 

وبعد أن نظر الفريق العامل في تلك الآراء، اتفق على حذف المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٣). 

ولتوضيح نطاق تطبيق الفقرة (٣)، اقترح إضافة عبارة "الكائنة في هذه الدولة" بعد كلمة "الأصول".  -٤٤

وأثـيرت أسـئلة بشـأن الغـرض مـن الجملـة الثانيـة في الفقـرة (٣)، الـتي لا يمنـح بمقتضاهـا إذن بتسـليم الأصـــول إلا بعــد اكتمــال أي إجــراء معلــق. وأبــدي رأي مفــاده أن هــذه  -٤٥

القاعدة التي ترمي إلى حماية مصالح الدائنين المحليين متصلبة أكثر مما ينبغـي. فمصـالح الدائنـين المحليـين والدائنـين في مجموعـهم لا ترعـى بـالضرورة بتشـجيع البـدء في إجـراءات موازيـة. كمـا أن 

هناك من الحالات ما قـد يكـون فيـها مـن مصلحـة جميـع الدائنـين، المحليـين والأجـانب، أن يجمعـوا كـل الأصـول لتحويلـها إلى أمـوال نقديـة وتوزيعـها في إطـار إجـراء واحـد. واقـترح أنـه قـد 

يكفي النص بدلا من ذلك على وجوب أن تتـأكد محكمـة الدولـة المشـترعة مـن أن مصـالح الدائنـين المحليـين محميـة بمـا فيـه الكفايـة لكـي تـأذن بتسـليم الأصـول. وأشـير في هـذا الصـدد إلى أن 

عـددا مـن الضمانـات قـد أدرجـت في المـادة ١٩ وأن آليـات التعـاون المنصـوص عليـها في الفصـل الخـامس يمكـن أن تقـوم أيضـا بـدور في حمايـة المصـالح الجماعيـة للدائنـين الأجـانب والمحليــين. 

ويمكن تفصيل هذه الأحكام لتتناول الشواغل المعرب عنها في الفريق العامل. 

وبعد النظر في شتى الآراء المعرب عنها، خلص الفريق العامل إلى أن جوهـر المـادة ١٦ مقبـول عمومـا وأحالـه إلى فريـق الصياغـة لإعـداد مشـروع منقـح يعكـس المناقشـة السـالفة  -٤٦

الذكر. (للاطلاع على القرار الذي اتخذ فيما بعد بإدراج جوهر الفقرة (٣) في المادة ١٧، انظر الفقرة ٥٩ أدناه). 
 
 

الحاشية "ج" 
 

ارتئي أن الخيار المنصوص عليه في الحاشية "ج" ليس بديلا واقعيا. واتفق بالتالي على حذفه.  -٤٧
 
 

الحاشية "د" 
 

ـــود المنصــوص عليــها في قــانون الإجــراء  لاحـظ الفريـق العـامل أن الخيـارين المنصـوص عليـهما في الحاشـية "د" يتيحـان إخضـاع آثـار الفقـرة (١) (أ) أو (ب) للاسـتثناءات والقي -٤٨

الأجنـبي الرئيسـي إمـا بالإضافـة إلى الاسـتثناءات والقيـود المنصـوص عليـها في قوانـين الدولـة المشـترعة أو عوضـاً عنـها. وارتئـي عمومـا أنـــه ينبغــي حــذف الخيــارين معــا نظــراً لأمــا يثــيران 

ـــارين معــا قــد يضعفــان نطــاق الوقــف  صعوبـات في تطبيـق المـادة ١٦ باشـتراطهما أن تنظـر محكمـة الدولـة المشـترعة في قواعـد القـانون الأجنـبي الـتي يحتمـل أن تكـون متشـعبة. كمـا أن الخي

والتعليق المنصوص عليهما في الفقرة (١) بترخيصهما استيراد قيود غير منصوص عليها في قوانين الدولة المشترعة. 
 
 

الانتصاف بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسي  المادة ١٧-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٤٩

للمحكمة، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسـي أو غـير رئيسـي، أن تمنـح، حيثمـا يكـون ذلـك لازمـا لحمايـة أصـول المديـن أو مصـالح الدائنـين، أي انتصـاف ملائـم  (١)"

بناء على طلب الممثل الأجنبي، بما في ذلك: 

وقـف البـدء أو الاسـتمرار في الدعـاوى أو الإجـراءات المنفـردة المتعلقـة بـأصول المديـن أو حقوقـه أو التزاماتـه أو خصومـه، مـا لم يتـم توقيفـــها بموجــب  "(أ)

المادة ١٦ (١) (أ)؛ 
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تعليق نقل أي أصول للمدين أو التصرف فيها أو إثقالها بعبء، ما لم يتم تعليقها بموجب المادة ١٦ (١) (ب)؛  "(ب)

تمديد مفعول الانتصاف الممنوح بموجب المادة ١٥؛  "(ج)

الإجبار على الشهادة أو على تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين وخصومه؛  "(د)

إسناد مهمة الحفاظ على أصول المدين وإدارا إلى الممثل الأجنبي أو إلى أي شخص آخر تعينه المحكمة؛  "(هـ)

منح أي انتصاف آخر قد يكون متاحا بموجب قوانين هذه الدولة.(هـ)  "(و)

ـــذا الانتصــاف أن يتعــارض مــع إدارة شــؤون إجــراء أجنــبي  يجـوز للمحكمـة أن ترفـض منـح الانتصـاف بخصـوص إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي إذا كـان مـن شـأن ه (٢)"

رئيسي." 
 
 

اعتبارات عامة 
 

أيدت التدخلات التي جرت وضع ترتيب أسـبقية بـين الممثلـين الأجـانب بحيـث يكـون لممثـل إجـراء أجنـبي رئيسـي أسـبقية علـى ممثـل إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي، علـى أن ينطبـق  -٥٠

ذلك أيضا عند الاقتضاء فيما بين الممثلــين الأجـانب العديديـن غـير الرئيسـيين. وقيـل كذلـك إن ممثـل إجـراء غـير رئيسـي (وهـو الممثـل الـذي تقتصـر سـلطته عـادة علـى الأصـول الموجـودة في 

الدولة التي شرع فيها بالإجراءات غير الرئيسية) لا ينبغي أن يحصـل علـى انتصـاف إلا بقـدر مـا يتصـل ذلـك بـالأصول المشـمولة بتلـك الإجـراءات. ولهـذا قيـل إن ممثـل إجـراء غـير رئيسـي لا 

ينبغـي أن يكـون قـادرا علـى الحصـول علـى الانتصـاف الـوارد بـالفقرتين الفرعيتـين (أ) و(ب) (وقـف الدعـاوى وتعليــق نقــل الأصــول). ففــي الظــروف العاديــة، لا يطلــب ممثــل كــهذا إلا 

ـــم فيــها  معلومـات متعلقـة بـالأصول المشـمولة بـالإجراءات الأجنبيـة غـير الرئيسـية كمـا لا يلتمـس اتخـاذ إجـراءات لكـي تـردَّ إلى موطنـها أصـول نقلـت بشـكل غـير سـليم مـن الدولـة الـتي أقي

الإجراء غير الرئيسي. 

وفي ضوء المداولات الواردة أعـلاه، قدمـت عـدة اقتراحـات مـن بينـها أنـه ينبغـي للمـادة أن تسـتهدف وضـع قائمـة محـدودة بأوجـه الانتصـاف المتعلقـة بـالإجراءات غـير الرئيسـية  -٥١

بالمقارنة بالإجراءات الرئيسية؛ وينبغي على وجه الخصوص ألا يتاح الانتصاف الـوارد في الفقرتـين الفرعيتـين (١) (أ) و(ب) لممثـل إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي. وطـرح اقـتراح آخـر مفـاده أنـه 

ينبغي للمادة أن تكتفي بذكر الغرض المتوخــى مـن منـح الانتصـاف دون إيـراد قائمـة بوسـائل الانتصـاف المتاحـة لمختلـف أنـواع الممثلـين الأجـانب. وجـاء في اقـتراح آخـر أن منـح الانتصـاف 

ــدوده وإجراءاتـه، وأنـه ينبغـي الإعـراب عـن تلـك الفكـرة بإضافـة عبـارة مثـل "بموجـب الشـروط الـتي ينـص عليـها قـانون  في إطار المادة ١٧ ينبغي أن يخضع لشروط قانون الدولة المشترعة وح

هذه الدولة" في المواضع المناسبة. 

وأبديت اعتراضات على الاقتراح الأخير لكونــه مفـهوما ضمنـا بحكـم الطـابع التقديـري للانتصـاف بمقتضـى المـادة ١٧ أن المحكمـة تضـع في اعتبارهـا قوانينـها عنـد البـت فيمـا إذا  -٥٢

كـانت تريـد منـح انتصـاف وفي مـدى هـذا الانتصـاف. وقيـل أيضـا إن قيـدا مـن هـذا النـوع غـير ضـروري في ضـوء المـادة ١٩ الـتي تبيـح إمكانيـة تعديـل الانتصـاف أو إائـــه. وبالإضافــة إلى 

ذلـك، فـإن قائمـة سـبل الانتصـاف الممكنـة المدرجـة في الفقـرات الفرعيـة مـن (أ) إلى (هــ) هـي قائمـة تمثـل الحـد الأدنى مـن وسـائل الانتصـاف ولا ينبغـي منـع المحكمـة مـن منـح انتصـــاف إذا 

وجدت ذلك مفيدا ومنصفا. وعلاوة على ذلك، فإن تقسيم وسائل الانتصاف على أساس إقامـة تميـيز بـين الإجـراءات الرئيسـية وغـير الرئيسـية (أو بـين أكـثر مـن إجـراء غـير رئيسـي واحـد) 

لا يعتبر تقسيما ملائما بالنظر إلى أن التمييز قائم على أساس نطاق الإجراءات أكثر منه على أساس نوعية الإجراءات. 

                                                          
قد ترغب الدولة المشترعة في أن تنظر في الصياغة التالية كبديل للفقرة الفرعية (و):  "(هـ)

منح أي انتصاف آخر قد يكون متاحا بموجب قوانين هذه الدولة أو قوانين الدولة التي يجري فيها الإجراء الأجنبي."  "(و)
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وبعـد دراسـة مسـتفيضة للموضـوع، توصـل الفريـق العـامل إلى توافـق في الآراء مـؤداه أن مصـالح وسـلطة ممثـل إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي غالبـا مـا تكـون أضيـق في الحقيقـــة مــن  -٥٣

مصالح وسلطة ممثل إجراء أجنبي رئيسـي (وهـو شـخص يسـعى عـادة إلى السـيطرة علـى جميـع أمـوال المديـن المعسـر). ولكنـه رئـي مـن الأفضـل، عوضـا عـن تقسـيم قائمـة وسـائل الانتصـاف 

المتاحة بين هؤلاء الممثلين، التعبـير عـن هـذه الفـروق بتضمـين المـادة عبـارة توضـح أن علـى المحكمـة لـدى منحـها الانتصـاف بموجـب المـادة ١٧ إلى ممثـل أجنـبي غـير رئيسـي أن تكـون مقتنعـة 

بأن الانتصاف يتصل بالأصول الخاضعة لسلطة ذلك الممثل وأا تتعلق بمعلومات مطلوبة في الإجراء الأجنبي غير الرئيسي. 
 

الفقرة الفرعية (أ) 
 

ذُكر أن الإجراء الممنوح بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة (أ) لا ينبغـي أن يمنـع الدائـن مـن رفـع دعـوى للمحافظـة علـى حـق لـه وأن الوقـف ينبغـي أن يقتصـر علـى إنفـاذ الحقـوق. كمـا  -٥٤

ذُكر أنه ينبغي السماح باستمرار الدعاوى الفردية التي بدئ ا قبل الاعـتراف. وطبقـا لذلـك الـرأي، قـد يتعـارض الوقـف المنصـوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة مـع الحـق الأساسـي الـذي يتمتـع 

ـــوارد في المــادة ١٦ (انظــر  بـه أي شـخص في اللجـوء إلى المحـاكم لحمايـة حقوقـه. وذكـر أنـه ينبغـي حمايـة ذلـك الحـق الأساسـي في سـياق المـادة ١٧، وكذلـك في سـياق الوقـف "التلقـائي" ال

الفقرة ٢٢ أعلاه). بيد أن الفريق اعتمد وجهـة النظـر القائلـة بـأن الطـابع التقديـري للإجـراء المبـين في الفقـرة الفرعيـة وإمكانيـة تعديـل الإجـراء بموجـب المـادة ١٩، يتيحـان مجـالا رحبـا لتلبيـة 

هذه الاهتمامات. وعلاوة على ذلك قد يكون الانتصاف ضروريا لإعطـاء الممثـل الأجنـبي مهلـة مؤقتـة لتنظيـم شـؤون المديـن عوضـا عـن تشـتيت انتباهـه بالمشـاركة في دعـاوى عديـدة ممكنـة 

ضد المدين. 
 
 

الفقرة الفرعية (د) 
 

اتفق على أن تضاف إلى الفقرة الفرعيـة (د) إشـارة إلى المعلومـات حـول "شـؤون" المديـن أو "معاملاتـه التجاريـة" بـالنظر إلى أن إمكانيـة الحصـول علـى تلـك المعلومـات، الـتي لا  -٥٥

تنص عليها الصياغة الحالية صراحة، قد تكون أساسية للاضطلاع بالمهام التي فُوض الممثل الأجنبي صلاحية القيام ا. 
 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
 

اتفـق علـى السـماح للمحكمـة صراحـة بـأن تحـول أصـول المديـن إلى أمـوال نقديـة، وهـو انتصـاف لا تشـمله الفقـرة الفرعيـة إلا بصـورة ضمنيـة. وربمـا كـان تحويـل الأصــول إلى  -٥٦

أموال نقدية ضروريا كجزء من استمرار أنشطة المدين التجارية أو لدفع أجور العاملين لديه مثلا. 
 
 

الفقرة الفرعية (و) 
 

اعتبر البعض الفقرة الفرعية (و) مفرطة في انفتاحها واتساع نطاقها من حيث أـا لا تعطـي مؤشـرا أو حـدا لأنـواع الانتصـاف الأخـرى الـتي يمكـن منحـها بموجـب المـادة. وقـدم  -٥٧

اقـتراح يقضـي بجعـل القائمـة أكـثر تركـيزا بإضافـة عبـارة مثـل "تتصـل بـإدارة الأصـول أو تحويلـها إلى أمـوال نقديـــة أو توزيعــها"؛ وطــرح اقــتراح آخــر يقضــي بتوســيع نطــاق قائمــة ســبل 

الانتصاف المدرجة في الفقرة ١ بمـا يتيـح إمكانيـة حـذف الفقـرة الفرعيـة (و). وطـالب اقـتراح آخـر بقصـر الانتصـاف علـى مـا هـو متـاح لمديـر الإعسـار في الدولـة المشـترعة. واعتمـد الفريـق 

العامل الاقتراح الأخير. 
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وجود إجراءات محلية للإعسار 
 

رئـي أن وجـود إجـراء لإعسـار قيـد النظـر في الدولـة المشـترعة ينبغـي أن يكـون عقبـة في منـح الانتصـاف للممثـل الأجنـبي بمقتضـى المـادة ١٧. وفي تلـك الحالـــة، ينبغــي أن يحــال  -٥٨

الممثل الأجنبي إلى الاشتراك في الإجراء المحلي وطلب الانتصـاف في ذلـك الإطـار وطلـب أي مسـاعدة أخـرى قـد تكـون متاحـة بمقتضـى المـادة ٢١ (المتعلقـة بالتعـاون القضـائي عـبر الحـدود). 

واقـترح أن تنـص الأحكـام النموذجيـة صراحـة علـى أن تتـاح للممثـل الأجنـبي أنـواع الانتصـاف المدرجـة بالمـادة ١٧ في سـياق إجـراءات الإعسـار في الدولـة المشـترعة. وأرجـأ الفريـق العــامل 

مناقشة كيفية معالجة هذه الإجراءات المتزامنة إلى حين النظر في الفصل الخامس. (انظر الفقرات ١٨٥-٢٠٠ أدناه). 
 
 

"إحالة" الأصول إلى الممثل الأجنبي 
 

ـــها إلى أمــوال نقديــة  أشـار الفريـق إلى مداولاتـه المتعلقـة بالمـادة ١٦ (٣) الـتي تجـيز للمحكمـة أن تسـمح للممثـل الأجنـبي بتوزيـع الأصـول الموجـودة في الدولـة المشـترعة أو تحويل -٥٩

(انظر الفقرات ٣٨-٤٦ أعلاه). واتفق على أن ذلك النوع من الانتصاف ليـس تلقائيـا وأنـه ينبغـي لهـذا السـبب إدراجـه في المـادة ١٧. وعـهد إلى فريـق الصياغـة بمهمـة إعـداد مشـروع فقـرة 

تعبر عن الفكرة القائلة بأنه ينبغي للمحكمة، قبل أن تعهد إلى الممثـل الأجنـبي (أو أي شـخص آخـر) بمهمـة توزيـع الأصـول، أن تكـون مقتنعـة بـأن مصـالح الدائنـين في الدولـة المشـترعة محميـة 

بما فيه الكفاية. 
 
 

الفقرة (٢) 
 

في ضـوء القـرار القـاضي بتوفـير مبـدأ توجيـهي لمنـح الانتصـاف لإجـراءات أجنبيـة غـير رئيسـية (الفقـرة ٥٣ أعــلاه)، رئــي أنــه لا لــزوم للحكــم (الــذي يشــير حاليــا إلى تجنــب  -٦٠

التعارض مع إجراء أجنبي رئيسي). 

وأشير إلى أنه ينبغي حث المحكمة أيضا لدى منح الانتصـاف بمقتضـى المـادة ١٧ علـى تجنـب معارضـة إجـراء في الدولـة المشـترعة أو تعطيلـه. إلا أن هـذه النقطـة قـد تركـت لكـي  -٦١

توضع في الاعتبار في الإجراءات المتزامنة في إطار الفص الخامس. (انظر الفقرات ١٨٥-٢٠٠ أدناه). 
 
 

"إجراءات بوليان" 
 

نظر الفريق العامل في حـق الممثـل الأجنـبي في أن يباشـر إجـراءات إبطـال الأوامـر القضائيـة الضـارة بـالدائنين أو إبطـال صلاحيتـها للإنفـاذ (ويشـار إليـها أحيانـا باسـم "إجـراءات  -٦٢

A)، يكـون نصـها علـى  / C N.9/WG.V/WP.48) ــى مشـروع المـادة ١٧ المدرجـة في الوثيقـة بوليان")، على أساس مشروع مادة جديدة اقترحتها الأمانة العامة (الملاحظة ٢ عل

النحو التالي: 

"للممثـل الأجنـبي الحـق في أن يباشـر، بموجـب الشـروط الـتي ينـص عليـها قـانون هـذه الدولـة، إجـــراء لنقــض الأوامــر القضائيــة الضــارة بجميــع الدائنــين أو إبطــال 

صلاحيتها للنفاذ. " 

وأبديـت وجـهات نظـر مختلفـة بشـأن اسـتصواب إدراج قـاعدة مـن قبيـل القـاعدة الـتي يتضمنـها الحكـم المقتبـس أعـلاه. وطبقـا لأحـد هـذه الآراء، يتسـم الموضـــوع قيــد البحــث  -٦٣

بتعقيـد بـالغ ولا يتيـح إمكانيـة الوصـول إلى حـل متسـق في إطـار مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. غـير أن الـرأي الغـالب تمثـل في وجـوب إدراج حكـــم بشــأن الموضــوع في مشــاريع الأحكــام 

النموذجية. فالحق في مباشرة إجراءات لإبطال الأوامر القضائية الضـارة بجميـع الدائنـين أو إبطـال صلاحيتـها للنفـاذ يتسـم بأهميـة أساسـية بالنسـبة لحمايـة سـلامة أصـول المديـن ويخـدم مصـالح 

جميع الدائنين. ولا ينبغي حرمان الممثل الأجنبي من هذا الحق، حسبما يستشف من عدم وجود حكـم صريـح بشـأن هـذا الموضـوع. وكـان المفـهوم أن القصـد مـن الحكـم هـو أن يتعلـق بمنـح 

الحق في مباشرة إجراءات وليس بإنشاء حقوق موضوعية. 
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وطـرح سـؤال عمـا إذا كـانت عبـارة "بموجـب الشـروط الـتي ينـص عليـها قـانون هـذه الدولـة" تشـير إلى قواعـد إجرائيـة للدولـة المشـترعة تحكـم تلـك الإجـراءات أو إلى القـــانون  -٦٤

الموضوعي المطبق على تلك الإجراءات. وأعرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تـرك مسـألة القـانون المطبـق لتحديـد الشـروط وغيرهـا مـن القواعـد الموضوعيـة لمباشـرة تلـك الإجـراءات للقواعـد 

المتعلقة بتنازع القوانين السارية في الدولة المشترعة. 

ورئي أن معنى عبارة "نقض الأوامر القضائية الضــارة بجميـع الدائنـين أو إبطـال صلاحيتـها للنفـاذ" غـير واضـح، واقـترح الاسـتعاضة عنـها بعبـارة "إلغـاء الأوامـر القضائيـة الضـارة  -٦٥

بجميع الدائنين أو جعلها عديمة الأثر بشكل آخر"، وهي عبارة تقنية تستخدم في عدد من النظم القانونية. 

وفيما يتعلق بنطاق هذه الإجراءات، لوحظ أن الحق في مباشرا قد ينــص عليـه في بعـض النظـم القانونيـة في إطـار القواعـد والمبـادئ العامـة للقوانـين، مثـل القـانون المـدني، أو قـد  -٦٦

يسـتمد مـن أحكـام تنظيميـة محـددة بقـانون الإعسـار. وفي الحالـة الأولى، يتمتـع أي دائـن متضـرر بـالحق في مباشـرة تلـك الإجـراءات في حـين يحتفـظ عـادة ـذا الحـق، في الحالـة الثانيـة، لمديــر 

الإعسار. واقترح أن يكتفي الحكم الإضافي بالإشارة إلى الإجراءات المتاحة للمدير المحلي للإعسار، وفقا لقانون الدولة المشترعة في سياق إجراءات الإعسار السارية فيها. 
 
 

الإشعار بالاعتراف وبالانتصاف الممنوح بعد الاعتراف  المادة ١٨-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٦٧

"[يقدم الممثل الأجنبي] [عندما تعترف المحكمة بإجراء أجنبي رئيسـي أو غـير رئيسـي عمـلا بالمـادة ١٣ (٣)، تـأمر الممثـل الأجنـبي بـأن يقـدم] في غضـون __ يومـا، 

لجميع الدائنين المعروفين الذين لديهم عنوان في هـذه الدولـة إشـعارا بـالاعتراف وبـالوقف والتعليـق المنصـوص عليـهما في المـادة ١٦ (١)، وبـأي انتصـاف يمنـح بموجـب المـادة ١٧  

(١). ويقدم هذا الإشعار في الشكل الذي يقتضيه قانون هذه الدولة. ولا يعطل [الالتزام بـ] [أمر] تقديم الإشعار فعالية الاعتراف أو الانتصاف. " 

وقــــــــد أثــــــــيرت مســــــــألة الحاجــــــــة إلى حكــــــــم محــــــــدد خــــــــاص بالإشــــــــعار، واقــــــــترح بأنــــــــه قــــــــد يكفــــــــي النــــــــص، علــــــــى غــــــــرار المــــــــــادتين ٢١   -٦٨

و٢٢ من اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإجراءات الإعسار، علـى أن يمتثـل الممثـل الأجنـبي لإجـراءات الإشـهار المحليـة. وردا علـى ذلـك لوحـظ أن الإشـعار بـالاعتراف بـالإجراءات الأجنبيـة 

والتدابير الأخرى التي تتخذها المحكمة بعد الاعتراف ليست مطلوبة في كل النظم القانونية، ومن ثم يلزم وضع حكم محدد بشأن هذا الموضوع. 

وأبديـت تحفظـات بالنسـبة لنطـاق متطلبـات الإشـعار المنصـوص عليـها في المـادة ١٨، الـتي رئـي أـا مبـالغ فيـــها. وأدلى بعــدة بيانــات تــأييدا لتحديــد متطلبــات تقــديم الإشــعار  -٦٩

بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية وآثار ذلك الاعتراف، إذا كـان القـانون المحلـي يقتضـي ذلـك. وإذا كـان القـانون المحلـي يقضـي أيضـا بتقـديم الإشـعار بـأي انتصـاف يمنـح بموجـب المـادة ١٧، 

أو حيثما تجد المحكمة أن مثل هذا الإشعار ضروري، فقد تأمر المحكمة بتقديم ذلك الإشعار كشرط لمنح الانتصاف، وذلك عملا بالمادة ١٩ (٣). 

ـــادة ١٨. وقيــل ردا علــى ذلــك إن المســألة ينبغــي أن تــترك للقواعــد الإجرائيــة للدولــة  وطرحـت أسـئلة عمـن ينبغـي أن يتحمـل تكـاليف الإشـعار المطلـوب تقديمـه بموجـب الم -٧٠

المشترعة، وأنه ليس في المادة ١٨ ما يمنع محكمة الدولة المشترعة من أن تصدر حكمها بأن يتحمل الممثل الأجنبي هذه التكاليف. 

ورئي أن معنى الجملة الأخيرة من المادة ١٨ غير واضح، واقترح حــذف الجملـة. وقيـل ردا علـى ذلـك إن الجملـة الأخـيرة مـن المـادة ١٨ قـد اقـترحت لتوضيـح أن الأثـر الإلزامـي  -٧١

للاعـتراف، وكذلـك أي انتصـاف تمنحـه المحكمـة بموجـب المـادة ١٧، سـيعمل مـا علـى الفـور، وأنـه لا ينبغـي انتظـار تقـديم الإشـعار إلى الدائنـين والأطـراف الأخـرى المعنيـة بموجـــب المــادة 

١٨. غير أنه إذا كانت المادة ١٨ستقتصر على طلب الإشعار بالاعتراف، فقد لا تصبح هناك حاجة إلى هذه الجملة. 
 
 

حماية الدائنين والمدين  المادة ١٩-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٧٢
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يجب على المحكمة لدى منحها أو رفضها منح الانتصـاف بموجـب [المـواد ١٥ أو ١٦ أو ١٧] [هـذا القـانون] أن تتـأكد مـن أن جميـع الدائنـين والمديـن محميـون مـن  (١)"

أي تحيز غير جائز وأم سيمنحون فرصة منصفة لإثبات مطالبام ودفوعهم. 

ـــض] تعــدل أو  يجـوز للمحكمـة [المختصـة]، بنـاء علـى طلـب شـخص تضـرر أو هيئـة تضـررت مـن الانتصـاف الممنـوح بموجـب المـواد ١٥ أو ١٦ أو ١٧، أن [ترف (٢)"

تنهي هذا الانتصاف. 

يجوز للمحكمة التي تمنح الانتصاف للممثل الأجنبي أن تخضع ذلك الانتصاف للشروط التي تراها مناسبة. "  (٣)"
 
 

الفقرة (١) 
 

أثـيرت اعتراضـات مختلفـة علـى الإشـارة الـواردة في الفقـرة (١) إلى المـادة ١٦. وذكـر أن المـادة ١٦ تتنـاول الآثـار الإلزاميـة المترتبـة علـى الاعـــتراف بــإجراء أجنــبي رئيســي، ولا  -٧٣

تتناول تدابير الانتصاف التي تمنح بناء على تقديـر المحكمـة. وذكـر أن الحكـم بصيغتـه الراهنـة يوسـع السـلطة التقديريـة لمحكمـة الدولـة المشـترعة علـى نحـو قـد لا يكـون مقبـولا لـدى عـدد مـن 

النظم القانونية ولن يساعد على زيادة درجة التيقن القانوني التي هي أحد الأغراض المنشودة من مشروع الأحكام النموذجية. 

وأبديـت بعـض التحفظـات بشـأن اسـتخدام عبـارة "أي تحـيز غـير جـائز" في الفقـرة (١)، لمـا رئـي مـن صعوبـة تفسـيرها في عـدد مـن النظـم القانونيـة. واقـترح بـدلا مـن ذلــك أن  -٧٤

تقضي الفقرة (١) بأن تضـع محكمـة الدولـة المشـترعة في اعتبارهـا مصـالح جميـع الدائنـين والمديـن وسـائر الأطـراف المهتمـة لـدى منـح الانتصـاف بموجـب المـادتين ١٥ و ١٧. واقـترح في هـذا 

الصدد أن تتضمن الفقـرة (١) إشـارة صريحـة إلى حمايـة مصـالح الدائنـين المحليـين. ومـن الطـرق الـتي تحقـق هـذه النتيجـة النـص علـى أن البـدء في الإجـراءات المحليـة يحـول دون منـح الانتصـاف 

بموجب المادتين ١٥ و ١٧ أو ينهي أي انتصاف تكون المحكمة قد منحته من قبل. 

وذكـر ردا علـى هـذا الاقـتراح أن إدراج حكـم كـهذا سـيحض في الواقـع علـى البـدء في الإجـراءات المحليـة، وتلـك نتيجـة قـد لا تكـون دائمـا في صـالح جميـع الدائنـين بمـــن فيــهم  -٧٥

الدائنون المحليون. وإلى جانب ذلك، فإن قاعدة كهذه قـد تسـتلزم تضمـين مشـاريع الأحكـام النموذجيـة تعريفـا للدائنـين المحليـين، وهـو تعريـف تصعـب صياغتـه. وبـالنظر إلى أن غـرض المـادة 

١٩ هو حماية مصالح جميع الدائنين دون تفضيل أي فئة بعينها، اقترح عدم اعتماد التعديل المقترح. 
 
 

الفقرة (٢) 
 

أثيرت بعض الاعتراضات فيمـا يتعلـق بإمكانيـة إقـدام محكمـة الدولـة المشـترعة علـى تعديـل أو إـاء الآثـار الإلزاميـة المترتبـة علـى الاعـتراف بـإجراء أجنـبي رئيسـي بموجـب المـادة  -٧٦

١٦. ورئي أن ذلك الحكم ليـس مناسـباً إلا فيمـا يتعلـق بالانتصـاف التقديـري الممنـوح بموجـب المـادتين ١٥ و ١٧. وينبغـي تنـاول الاسـتثناءات العامـة أو المخصصـة مـن المـادة ١٦ في سـياق 

ذلك الحكم. 

ـــترعة  وقيـل ردا علـى ذلـك إن المقصـود بـالفقرة (٢) هـو أن توفـر للأشـخاص الذيـن قـد يضرهـم الإيقـاف أو التعليـق بموجـب المـادة ١٦ (١) فرصـة اسـتماع محكمـة الدولـة المش -٧٧

ــات  لأقوالهـم. وهـذا النـص الوقـائي أمـر ضـروري في مشـاريع الأحكـام النموذجيـة، وذلـك لكـي تتمكـن محكمـة الدولـة المشـترعة مـن النظـر في حـالات المشـقة الاسـتثنائية ولا سـيما في الولاي

ـــادة ١٦  القضائيـة الـتي لا توجـد ـا قـاعدة مماثلـة للمـادة ١٦ (١). وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه حـتى في النظـم القانونيـة الـتي تـترتب فيـها علـى البـدء في إجـراءات الإعسـار الآثـار المدرجـة في الم

(١)، يؤذن للمحاكم أحيانا أن تجري استثناءات فردية بناء على طلب الأطراف المهتمة، وذلك بشروط يحددها القانون المحلي. 
 
 

الفقرة (٣) 
 



A/CN.9/435
Arabic
Page 17

اقترح أن تأتي الفقرة (٣) بعد الفقرة (١) مباشـرة لإيضـاح أن الشـروط المشـار إليـها فيـها تتصـل بالانتصـاف التقديـري الممنـوح بموجـب المـادتين ١٥ و ١٧، لا بتعديـل أو إـاء  -٧٨

الانتصاف بموجب الفقرة (٢). 
 
 

تدخل ممثل أجنبي في الإجراءات في هذه الدولة  المادة ٢٠-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٧٩

"بعد الاعتراف بإجراء أجنبي، يجوز للممثل الأجنبي أن يتدخل في الإجراءات التي يكـون فيـها المديـن [طرفـا] [مطالبـا أو مطالَبـا بـأمر معـين] في إطـار الشـروط الـتي 

يفرضها قانون هذه الدولة." 

ذكر أن عبارة "يتدخل" الواردة في سياق المادة ٢٠ غـير واضحـة مـن وجهـة نظـر بعـض القوانـين الوطنيـة. وقيـل ردا علـى ذلـك إن العبـارة علـى النحـو الـذي اسـتخدمت بـه في  -٨٠

ــث التفسـير بالنسـبة للنظـم القانونيـة الأخـرى. وأبـدي تفسـير مـؤداه أن الغـرض مـن الحكـم هـو منـح الممثـل الأجنـبي مركـزا يتيـح لـه الوقـوف أمـام المحكمـة  المادة لا تشكل أي صعوبة من حي

ـــها،  وعـرض الوقـائع في الإجـراءات الفرديـة الـتي يتخذهـا المديـن ضـد طـرف ثـالث أو يتخذهـا طـرف ثـالث ضـد المديـن. وأشـير إلى أن كثـيرا مـن القوانـين الإجرائيـة الوطنيـة، إن لم يكـن كل

توقعت وجود قضايا تسمح فيها المحكمـة الـتي تفصـل في النــزاع بالاسـتماع لطـرف أثنـاء المرافعـات ("الممثـل الأجنـبي" في هـذا الحكـم) يكـون قـد أبـدى اهتمامـه القـانوني بنتيجـة النــزاع بـين 

الطرفين الآخرين. وأشارت نظم المرافعات الوطنية إلى مثل هذه الحالات بعبارات مختلفة كثيرا ما كان من بينها تعبير "تدخل" أو تعبيرات مماثلة. 

بيد أنه أعرب أيضا عن رأي مفاده أنه فيما يتعلق بالنظم القانونية التي لا تكون فيها عبارة "يتدخل" مفهومـة حـق الفـهم، قـد يضفَـى علـى العبـارة تفسـير مغـاير خاصـة وأـا قـد  -٨١

تحمل معنى أن الممثل الأجنبي ربما يحل محل المدين في الإجراءات القضائية. وردا على ذلك شدد على أن عبارة "يتدخل" حسب استخدامها في المادة ٢٠ لا تعني "يحل محل". 

وبعد بحث مختلف الآراء التي أبديت وافق الفريق العـامل علـى الإبقـاء علـى عبـارة "يتدخـل" وأن يـدرج في دليـل الاشـتراع إيضـاح يشـير إلى أنـه إذا اسـتخدمت الدولـة المشـترعة  -٨٢

تعبيرا آخر بشأن هذا المفهوم فإن استخدام هذا التعبير الآخر يكون مناسبا لاشتراع المادة ٢٠. 

ــر  ولتوضيـح العلاقـة بـين المـادتين ١٦ و ٢٠ اقـترح أن تقصـر المـادة ٢٠ حـق الممثـل الأجنـبي علـى التدخـل في الإجـراءات الـتي لم يوقـف تنفيذهـا بموجـب المـادة ١٦ (١). ولم يق -٨٣

الفريق العامل التوضيح المقترح حيث اعتبر ذلك واضحا في حد ذاته. 

ــة كـانت لـرأي مفـاده أن ممثـل إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي قـد تكـون لـه أيضـا مصلحـة مشـروعة  واقترح أيضا ألا يتاح الحق في التدخل إلا لممثل إجراء أجنبي رئيسي. بيد أن الغلب -٨٤

في نتيجة التراع بين المدين وطرف ثالث، ولا ينبغي للحكم أن يستبعد هذا الاحتمال. 
 
 

الفصل الرابع-  التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب 
 
 

تخويل صلاحية التعاون والاتصال المباشر مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب  المادة ٢١-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٨٥

في المسائل المشار إليها في المادة ١، تتعاون محاكم هـذه الدولـة إلى أقصـى حـد ممكـن مـع المحـاكم الأجنبيـة والممثلـين الأجـانب. ويـؤذن للمحكمـة بالاتصـال مباشـرة  (١)"

بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب وطلب المعلومات أو المساعدة منهم على نحو مباشر. 
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ــار إليـها في المـادة ١، يتعـاون/تتعـاون [تـدرج صفـة الشـخص الـذي يديـر، أو الهيئـة الـتي تديـر، عمليـة تصفيـة أو إعـادة تنظيـم بموجـب قـانون الدولـة  في المسائل المش (٢)"

المشترعة]، في حدود سلطته/سلطتها، إلى أقصــى حـد ممكـن مـع المحـاكم الأجنبيـة والممثلـين الأجـانب، ويـؤذن لــ [تـدرج صفـة الشـخص الـذي يديـر، أو الهيئـة الـتي تديـر، عمليـة 

تصفية أو إعادة تنظيم بموجب قانون الدولة المشترعة]، في حدود سلطته/سلطتها، بالاتصال المباشر بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب. 

يجوز إقامة التعاون بأي وسيلة ملائمة، بما في ذلك ما يلي:  (٣)"

تعيين شخص لكي يتصرف بناء على توجيهات المحكمة؛  "(أ)

إبلاغ المعلومات بأي وسيلة تعتبرها المحكمة ملائمة؛  "(ب)

تنسيق إدارة أصول المدين وشؤونه والإشراف عليها؛  "(ج)

موافقة المحاكم على الترتيبات المتعلقة بتنسيق الإجراءات أو تنفيذها لتلك التدابير؛  "(د)

[قد ترغب الدولة المشترعة في أن تدرج أشكالا أو أمثلة إضافية للتعاون]."  "(هـ)
 
 

اعتبارات عامة 
 

أدلي ببيانات مفادها أن التعاون القضائي بوجه عام، بما في ذلك التعاون بشـأن مسـائل الإعسـار، تحكمـه معـاهدات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تقضـي عـادة بـأن يكـون التعـاون  -٨٦

على أساس المعاملة بالمثل. ومن المشكوك فيه بالنسبة لبعض الدول مـدى إمكانيـة إقامـة إطـار عملـي للتعـاون القضـائي عـن طريـق سـن تشـريع وطـني فحسـب، لا سـيما وأن مـن الصعـب أن 

يدرج فيه مفهوم المعاملة بالمثل. وذكر أن من الطرق الممكنة لكفالــة شـكل مـن أشـكال المعاملـة بـالمثل خـارج إطـار المعـاهدات أن تتبـع الدولـة ـج "الـدول المدرجـة في المرفـق سـين"، المشـار 

إليه أيضا في الحاشيتين "ج" و"د" للمادة ١٦ (انظـر الفقـرة ٢٤ أعـلاه)، وهـو أسـلوب يقضـي بعـدم التعـهد بالتعـاون إلا بالنسـبة لمحـاكم الـدول الـتي تكـون مدرجـة في مرفـق للقـانون الوطـني 

الذي يحكم ذلك التعاون. 

ـــة علــى إقامــة  بيـد أن الـرأي الـذي سـاد علـى نطـاق واسـع هـو أن الحكـم الـذي تتضمنـه المـادة ٢١ حكـم مفيـد لأن دولا كثـيرة تـرى أن بوسـعها أن تنـص في تشـريعاا الوطني -٨٧

تعاون قضائي مجد عبر الحدود، بما في ذلك التعاون بشأن مسـائل الإعسـار. ومـا دام هـذا التعـاون قائمـا علـى أسـاس مـن مبـادئ ااملـة فيمـا بـين الـدول، فـإن اشـتراع الأحكـام النموذجيـة، 

بما فيها المادة ٢١، يتيح الفرصة لجعل ذلك المبدأ أكثر تجسدا وتكيفا للظروف الخاصة لحالات الإعسار عبر الحدود. 

ـــه الســابقة هــو أن اعتمــاد اللجنــة للأحكــام التشــريعية النموذجيــة "لا يحــول دون إمكانيــة  وأشـير في ذلـك الصـدد إلى أن الاسـتنتاج الـذي خلـص إليـه الفريـق العـامل في دورت -٨٨

الاضطــلاع بأعمــال تســتهدف وضــع أحكــام تعاهديــة نموذجيــة أو وضــع اتفاقيــة للتعــاون القضــائي بشــأن الإعســار عــبر الحــــدود، إذا مـــا قـــررت اللجنـــة ذلـــك في مرحلـــة لاحقـــة" 

(A/CN.9/433، الفقرة ٢٠). 

وبعـد أن اسـتمع الفريـق العـامل إلى هـذه الآراء، شـرع في مناقشـة المـادة ٢١، وذكَّـر بمـا سـبق أن ارتـآه مـن أن المعاملـة بـالمثل مفـهوم لا يسـهل أن يتوفـر لـه حـل واحـد (المرجــع  -٨٩

نفسه، الفقرة ١٩)، وقرر عدم تناول ذلك المفهوم في الأحكام النموذجية. 
 
 

الفقرتان (١) و (٢) 
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في حين أنه كانت هناك موافقة على أن المادة ينبغي أن تتنـاول التعـاون بـين المحـاكم والتعـاون بـين مديـري الإعسـار علـى السـواء، اتفـق علـى أن يوضـح في الفقرتـين (١) و (٢)  -٩٠

أن مدير الإعسار يتصرف تحت إشراف عام من جـانب المحكمـة المختصـة الـتي يتمثـل غرضـها في كفالـة الإنصـاف وحمايـة مصـالح الدائنـين وحمايـة المعلومـات السـرية. بيـد أنـه شـدد علـى أن 

أي تعديلات للحكم ينبغي ألا توحي دون قصد بأنه سيلزم إذن مخصص لكل تصرف يصدر عن مدير الإعسار، حيث أن ذلك يناقض الممارسة المتبعة. 

وإعمالا لتلك الاعتبارات، اقترح أن ينص في الفقرة (١) على أن المحكمـة المختصـة في الدولـة المشـترعة ينبغـي أن تتعـاون مـع المحـاكم الأجنبيـة "إمـا مباشـرة أو عـن طريـق" مديـر  -٩١

الإعسار. واقترح فضلا عن ذلك أن يستعاض في وصف حدود سلطة المدير الـوارد في الفقـرة (٢)، عـن عبـارة "في حـدود سـلطته/سـلطتها" بعبـارة مثـل "في ممارسـة وظائفـه/وظائفـها وتحـت 

إشراف المحكمة". 
 
 

الفقرة (٣) 
 

اقترح أن يدرج في الفقرة الفرعية (ب) أو في موضع ملائم آخـر مـن المـادة حكـم يقضـي بـأن يكـون التعـاون وإبـلاغ المعلومـات "خـاضعين للقواعـد المقيـدة لإبـلاغ المعلومـات"  -٩٢

ــأن إجـراءات الإعسـار). ودفـع الـرأي المعـارض لذلـك بـأن واجـب التقيـد بسـرية المعلومـات ينـدرج في عـداد التزامـات شـتى  (وهو حكم مماثل للمادة ٣١ (١) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بش

يخضع لها التعاون. وبالنظر أيضا إلى أن الأحكام النموذجية ليسـت مجموعـة مـن القواعـد قائمـة بذاـا، فـإن هـذه الالتزامـات تعتـبر سـارية دون أن يـرد ذكرهـا في المـادة. لذلـك فمـن الأفضـل 

عدم تناول هذه الالتزامات في المادة. 

ــامل الاقـتراح الداعـي إلى شـطر ذلـك الحكـم إلى نصفـين، يتنـاول أحدهمـا إدارة الإجـراءات ويتنـاول الآخـر الإشـراف علـى  وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج)، لم يعتمد الفريق الع -٩٣

الإجراءات. وأدلي بملاحظة مؤداها أن الحكم الذي تتضمنه الفقرة الفرعية (ج) يختلف عن الأحكام الأخرى من حيث أنه يعبر عن النتيجة المراد تحقيقها لا عن وسيلة تحقيقها. 

وقـرر الفريـق العـامل الاسـتعاضة في الفقـرة الفرعيـة (د) عـن كلمـة "ترتيـب"، الـتي اعتـبرت غـير واضحـة، بكلمـة "اتفـاق" أو بكلمـة مماثلــة. واقــترح أن تــدرج في ايــة الفقــرة  -٩٤

الفرعية (د) عبارة على غرار ما يلي: "وتحويـل الأصـول إلى نقـد، ودفـع مطالبـات الدائنـين، وغـير ذلـك مـن جوانـب الإجـراءات". وقيـل إن هـذه العبـارة لازمـة لإيضـاح أن مـن الضـروري، 

لتحقيق غرض المادة ٢٣، تنسيق المبالغ التي تدفع للدائنين وتوقيت المدفوعات. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد. 
 
 

الإجراءات المتزامنة 
 

اقترح إيراد إشارة واضحة في الفقـرة (٣) إلى حـالات الإجـراءات المتزامنـة، بـإدراج فقـرة فرعيـة جديـدة ((د) يمكـن أن تصـاغ علـى غـرار مـا يلـي: "تنسـيق الإجـراءات المتعـددة  -٩٥

إزاء نفس المدين" أو "تنسيق الإجراءات الرئيســية وغـير الرئيسـية والمحليـة المتعلقـة بنفـس المديـن". وفي حـين أنـه أعـرب عـن التـأييد لمضمـون الاقـتراح، فقـد قيـل إن الأحكـام النموذجيـة ينبغـي 

أن تعالج على نحو أكـثر شمـولا مختلـف جوانـب الإجـراءات المتزامنـة. واتفـق الفريـق العـامل علـى أن ينظـر في تلـك المسـائل في سـياق مناقشـته للفصـل الخـامس (انظـر الفقـرات ١٨٥ - ٢٠٠ 

أدناه). وقيل فضلا عن ذلك إن من المستصوب أن تدرج في المادة ٢١ معايير تسترشد ا المحكمة في التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب. 
 
 

نسبة السداد للدائنين  المادة ٢٣-

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي عرضت ا على الفريق العامل:  -٩٦

"دون مساس بـ[المطالبات المضمونـة] [الحقـوق العينيـة]، لا يجـوز للدائـن الـذي تلقـى جـزءا مـن المبلـغ فيمـا يتعلـق بمطالبتـه في إجـراء إعسـار بـدأ في دولـة أخـرى أن 

يتلقى مبلغا عن نفس المطالبـة في إجـراء بـدأ في هـذه الدولـة بموجـب [... تـدرج أسمـاء القوانـين المنطبقـة في الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار] فيمـا يتعلـق بنفـس الدائـن في 

هذه الدولة، ما دام المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس الرتبة عن مطالبام في الإجراء الذي بدأ في هذه الدولة أقل بالتناسب عن المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل." 
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نظرا لضيق الوقت لم يناقش الفريق العامل المادة ٢٣ في الدورة الحالية.  -٩٧

وللاطلاع على مزيد من المناقشات حول الإجراءات المتزامنة، انظر الفقرات ١٨٥ - ٢٠٠ أدناه.  -٩٨
 
 

الديباجة 
 
 

فيما يلي نص الديباجة، بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -٩٩

"الهدف من هذا القانون هو توفير آليات فعالة للتطرق إلى حالات الإعسار عبر الحدود قصد تحقيق الأهداف التالية: 

التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في هذه الدولة والدول الأجنبية والمعنية بحالات الإعسار عبر الحدود؛  "(أ)

زيادة التيقن القانوني بشأن التجارة والاستثمار؛  "(ب)

إدارة حالات الإعسار عبر الحدود إدارة منصفة وناجعة تراعى فيها حماية مصالح كل الدائنين وسائر الأطراف المهتمة؛  "(ج)

حماية قيمة أصول المدين وزيادا إلى أقصى حد ممكن؛  "(د)

تيسير إغاثة الأعمال التجارية المتعثرة ماليا [، مما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على الوظائف]."  "(هـ)

تمت الموافقة على فحوى الديباجة رهنا بالإشارة في الفقرة الفرعية (ج) أيضا إلى المديـن كطـرف ينبغـي حمايـة مصالحـه ورهنـا بالإبقـاء علـى العبـارات الـواردة حاليـا بـين قوسـين  -١٠٠

معقوفتين في الفقرة الفرعية (هـ). 
 
 

الفصل الأول- أحكام عامة 
 
 

نطاق الانطباق  المادة ١-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٠١

"ينطبق هذا [القانون] [البند] عندما: 

تلتمس المساعدة في هذه الدولة من جانب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي فيما يتصل بإجراء أجنبي؛ أو  "(أ)

تلتمس المساعدة في دولة أجنبية فيما يتصل بإجراء في هذه الدولة بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]؛ أو  "(ب)

يكون ثمة إجراء أجنبي وإجراء في الدولـة المشـترعة جاريـان في آن واحـد بشـأن المديـن ذاتـه بمقتضـى [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة  "(ج)

بالإعسار]؛ أو 

يكون للدائنين أو لأطراف مهتمة أخــرى في دولـة أجنبيـة مصلحـة في طلـب بـدء إجـراء في هـذه الدولـة أو المشـاركة فيـه بمقتضـى [تـدرج أسمـاء قوانـين  "(د)

الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]." 
 
 

اعتبارات عامة 
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أبديت اعتراضات علـى إبقـاء المـادة ١ في شـكلها الحـالي. ولوحـظ أن هـذه المـادة لا تنشـئ أي حقـوق أو التزامـات، ولا تتضمـن سـوى سـرد لأوضـاع تنظمـها مـواد أخـرى في  -١٠٢

مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. وأشـير إلى أن المـادة ١، وإن كـان يقصـد ـا أداء وظيفـة تفسـيرية لا غـير، قـد تفسـر علـى أـا تحـد مـن نطـاق بقيـة مـواد مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. وقيــل 

فضلا عن ذلك إن من غير المألوف أن يحدد نـص تشـريعي نطـاق تطبيقاتـه بسـوق أمثلـة لحـالات تتناولهـا أحكامـه. ورئـي أنـه إذا كـانت ثمـة أي حاجـة إلى حكـم تفسـيري في المـادة ١، فمـن 

الأفضل أن يصاغ هذا الحكم صياغة عامة على غرار ما يلي: "ينطبق هذا [القانون] [البند] علـى حـالات الإعسـار عـبر الحـدود ومـا يتصـل ـا مـن إجـراءات تناولتـها المـواد التاليـة". واقـترح 

ردا على ذلك الإبقاء على النـص الحـالي للمـادة ١ نظـراً لأن بعـض الـدول قـد تجدهـا مفيـدة في تقـديم هـذا التفسـير لنطـاق مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. أمـا الـدول الـتي تـرى أن المـادة غـير 

ضرورية فبإمكاا شطبها لدى تنفيذها للمشاريع النموذجية. 

واقترح أن يفسر دليل الاشتراع معنى كلمة "المساعدة" كما استخدمت في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).  -١٠٣

واقترح إضافة فقرة فرعية جديدة تشير إلى الحالة التي يكـون فيـها للدائنـين أو الأطـراف المهتمـة الأخـرى في الدولـة المشـترعة مصلحـة في طلـب بـدء إجـراء في دولـة أجنبيـة يتعلـق  -١٠٤

ــراء كـهذا. وذهـب البعـض إلى أن هـذه الحالـة ينبغـي، توخيـا للشـمول، أن تتناولهـا المـادة ١ نظـرا لأن المـادة الفرعيـة (د) تعـرض لوضـع "المـرآة" (مـن منظـور  بالإعسار، أو في المشاركة في إج

الدائنين الأجانب أو الأطراف المهتمة الأجنبية الأخرى). 

واقترح أن يدرج في الفقـرة الفرعيـة (ب) الرعايـا الذيـن قـد يلتمسـون المسـاعدة في دولـة أجنبيـة، وذلـك حـتى يتفـق أسـلوب هـذه الفقـرة الفرعيـة وأسـلوب الفقـرة الفرعيـة (أ).  -١٠٥

وذهـب اقـتراح آخـر إلى حـذف الفقـرة الفرعيـة (ب)، نظـرا لأن حقـوق الدائنـين في الدولـة المشـترعة تعـرض لهـا مجموعـة قوانـين أخـرى يذكـر منـها قـانون العقـود، ولأنـه ليـس مـن وظـــائف 

مشاريع الأحكام النموذجية أن تتناول التماس هذه الحقوق في الخارج أو تشــجع عليـه. وذهـب اقـتراح ثـالث إلى أن الوضـع الآخـر الـذي يمكـن أن تتناولـه هـذه المـادة هـو الوضـع الـذي تـبرز 

فيه - بعد إاء إجراء الإعسار في دولة أجنبية - الأصول التابعـة للمديـن ويسـعى الدائنـون الأجـانب إلى الاسـتيلاء علـى تلـك الأصـول. واقـترح أيضـا شـطب الفقـرة الفرعيـة (د) نظـرا لأـا 

إما تتداخل مع الفقرة الفرعية (أ) أو تؤكد مبدأ يرد بالفعل في القوانين الوطنية. 

ونظرا لأن المقترحات المتعلقة بتعديل هذه المادة لم تحصل على قدر كاف من التأييد، فقد وافق الفريق العامل على فحوى المادة ١.  -١٠٦
 
 

التعاريف وقواعد التفسير  المادة ٢-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٠٧

"لأغراض هذا القانون: 

�الإجراء الأجنبي� يقصد به إي إجراء قضائي أو إداري جماعي، بمـا في ذلـك أي إجـراء يبـدأ علـى أسـاس مؤقـت، يتخـذ عمـلا بقـانون ذي صلـة بالإعسـار في دولـة  "(أ)

أجنبية وتخضع فيه أموال وشؤون المدين لمراقبة أو إشراف محكمة أجنبية لغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛ 

�الإجراء الأجنبي الرئيسي� يقصد به أي إجراء يتخذ في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية؛  "(ب)

�الإجراء الأجنبي غير الرئيسي� يقصد به أي إجراء يتخذ في الدولة التي يوجد فيها منشأة للمدين بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ز) من هذه المادة؛  "(ج)

"(د) [(ج)] �بدء إجراء أجنبي� يعتبر أنه حدث عندما يصبح الأمر الذي بموجبه يبدأ الإجراء ساري المفعول، سواء أكان [قطعيا] [قابلا للاستئناف] أم لا؛] 

"(هـ) [(ب)] �الممثل الأجنبي� يقصد به أي شخص أو هيئة، بما في ذلك الشـخص أو الهيئـة المعينـان علـى أسـاس مؤقـت، يـؤذن لـه أو لهـا، في إجـراء أجنـبي، بـإدارة إعـادة تنظيـم 

أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي؛ 



A/CN.9/435
Arabic
Page 22

"(و) [(د)]�المحكمة �، يقصد ا عند الإشارة إلى محكمة أجنبية، سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بالاضطلاع بالمهام المشار إليها في هذا القانون؛ 

"(ز) [(هـ)]�المنشأة� يقصد ا أي مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع." 
 
 

ملاحظات عامة 
 

قـدم اقـتراح بتقـديم المـادة ٢ علـى المـادة ١ نظـراً لأن أحكـام المـادة ١ تسـتخدم بعـض المصطلحـات الـوارد تعريفـها في المـادة ٢. وأشـير ردا علــى ذلــك إلى أنــه في بعــض النظــم  -١٠٨

القانونية عادة ما يرد حكم متعلق بنطاق انطباق نص تشريعي قبل أي حكم آخر. وأيا كان الأمر، فإن للدول المشترعة حرية أن تعكس ترتيب المادتين ١ و ٢. 

وأشير إلى أن كلمة "الإعسار" التي أعطيت معنى عاما في مشاريع الأحكـام النموذجيـة، لهـا مدلـول أضيـق في بعـض اللغـات. ولذلـك، أقـترح إدراج تعريـف لمصطلـح "الإعسـار"  -١٠٩

في المـادة ٢، أو كبديـل لذلـك اسـتخدام كلمـة أخـرى في تلـك اللغـات. ورأى الفريـق العـامل أنـه ليـس مـن اـدي محاولـة وضـع تعريـف لمصطلـح "الإعسـار"، وطلـب إلى الأمانـة العامـــة أن 

تستعرض ترجمة مشاريع الأحكام النموذجية إلى مختلف اللغات بغية التوصل إلى صياغة ملائمة في اللغات التي صودفت فيها صعوبات. 
 
 

الفقرة الفرعية (أ) 
 

ـــى إدراج إشــارة إلى هــذه الإجــراءات في الفقــرة  ردا علـى أسـئلة بشـأن الحاجـة إلى الإشـارة إلى إجـراءات مؤقتـة في الفقـرة الفرعيـة (أ)، أعـاد الفريـق العـامل تـأكيد موافقتـه عل -١١٠

الفرعية (أ) (A/CN.9/433، الفقرتان ٣٨ و ٣٩). وتم الاتفاق على الاستعاضة عن العبارة "أي إجراء يبدأ على أساس مؤقت" بعبارة "الإجراءات المؤقتة". 

ــن الوضـوح وأنـه ينبغـي تحديـد طبيعـة كلمـة "شـؤون" بوصفـها بأـا "ماليـة" أو "تجاريـة". وأشـير ردا علـى ذلـك أشـير إلى  ورئي أن عبارة "شؤون المدين" لا تتسم بقدر كاف م -١١١

أن صفة "مالي" لها معنى ضيق في عدد من النظم القانونية إذ تتصـل بالمعـاملات الـتي تجـرى بعمـلات أو أوراق ماليـة أو أسـهم في السـوق الماليـة. كمـا أن صفـة "تجـاري" المسـتخدمة في بعـض 

النظم القانونية للإشارة إلى المعاملات المشمولة بمجموعة قوانين محددة يشار إليها أحيانا بمصطلـح "القـانون التجـاري"، قـد تفسـر علـى أـا تسـتبعد فئـات معينـة مـن المدينـين الذيـن لم تصنـف 

معاملام على أا "شؤون تجارية" في تلك النظم القانونية. 

الفقرة الفرعية (د) 
 

بعد أن لاحظ الفريق العامل أن مشاريع الأحكام النموذجية تشـمل أيضـا مواقـف بـدأت الإجـراءات فيـها بموجـب أمـر صـادر عـن هيئـة اعتباريـة وترتبـت عليـه عواقـب حددهـا  -١١٢

ــة (د) إلى فريـق الصياغـة لكـي يقـدم عبـارة بديلـة لعبـارة "الأمـر الـذي بموجبـه يبـدأ الإجـراء". وفي وقـت لاحـق اقـترح فريـق الصياغـة  القانون (المرجع نفسه، الفقرة ٣٩)، أحال الفقرة الفرعي

إلغاء هذه الفقرة الفرعية. 
 
 

الفقرة الفرعية (ز) 
 

ردا على أسئلة طرحت بشأن الحاجة إلى الإبقاء علـى تعريـف مصطلـح "المنشـأة" الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ز)، أشـير إلى أن الفريـق العـامل كـان قـد وافـق علـى ضـرورة إدراج  -١١٣

هـذا التعريـف (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٤١). واقـترح توضيحـاً للفقـرة الفرعيـة (ز) حـذف عبـارة "بواسـطة وسـائل بشـرية وسـلع" نظـرا لأنـه يمكـن تفسـير هـذه العبـارة بأـا تسـتبعد منشـآت 

معينـة كالمنشـآت الـتي تعمـل في بيئـة إلكترونيـة بحتـة، واقـترح أيضـا تعريـف "المنشـأة" بأـا مكـان عمليـات بـدلا مـن مركـز مصـالح المديـن الرئيسـية. وبعـد أن نظـر الفريـــق العــامل في هذيــن 

الاقتراحين، وافق على الإبقاء على التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ز)، الذي يتبع تعريفا مشاا واردا في المادة ٢ (ح) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الإعسار. 
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الالتزامات الدولية لهذه الدولة  المادة ٣-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١١٤

"عندما يتعارض هذا القانون مع التزام لهذه الدولة ناشئ عن معاهدة أو أي شكل آخر مــن أشـكال الاتفـاق تكـون هـي طرفـا فيـه مـع دولـة أو دول أخـرى، تكـون 

الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق". 

لوحظ أن التعاون بين الدول، بما في ذلك التعاون بـين الهيئـات القضائيـة، كثـيرا مـا يجـري تناولـه في اتفاقيـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف وأشـكال أخـرى مـن الاتفاقـات الملزمـة  -١١٥

ـــانوني علــى المســتندات أو المــادة ٢١، الــتي تتيــح  للـدول، مـن قبيـل الـبروتوكولات الدبلوماسـية. ولوحـظ أيضـا علـى سـبيل المثـال أن المـادة ١٢ (٦)، الـتي تتخلـى عـن اشـتراط التصديـق الق

للمحاكم إمكانية الاتصال المباشر فيما بينها، يمكن أن تعلـو عليـهما الاتفاقـات الدوليـة الـتي تتعلـق بـالتصديق القـانوني علـى المسـتندات أو بالاتصـال فيمـا بـين المحـاكم. واقـترح أنـه قـد يكـون 

من المفيد من أجل تجنــب نفـاذ عـام لا ضـرورة لـه للاتفاقـات الدوليـة، أن ينـص صراحـة علـى أن الأحكـام النموذجيـة لا يعلـى عليـها إلا إذا كـانت المعـاهدة أو الاتفاقيـة المعنيـة تنظـم مسـائل 

تتناولها الأحكام النموذجية؛ وثمة حل مقترح آخر هو النص على أن الأحكام النموذجية لا تغير الالتزامات الدولية للدولة المشترعة بالنسبة لمسائل الإعسار عبر الحدود. 

وبينما أعرب عن بعض التأييد لتعديل المادة على النحـو المقـترح، كـان هنـاك رأي مفـاده أن المـادة ينبغـي أن تحـذف لأـا إمـا تنـص علـى مـا هـو منطبـق علـى أي حـال، أو لأنـه  -١١٦

ليس من اختصاص تشريع وطـني (نموذجـي) أن يعـالج مسـائل تتعلـق بالتسلسـل الهرمـي فيمـا بـين القوانـين التشـريعية، وهـذه مسـألة تـترتب عليـها آثـار دسـتورية. واقـترح بعـض مؤيـدي هـذا 

الرأي أن توضح المسألة في دليل الاشتراع. 

وعلى الرغم مما لقيه إلغاء هذه المادة من تأييد قوي، تقرر الإبقاء عليها مؤقتا بالنظر إلى فائدا بالنسبة لعدد من الدول.  -١١٧

[المحكمة] [السلطة] المختصة(أ)  المادة ٤-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١١٨

"تقـوم بالمـهمتين المشـار إليـهما في هـذا القـانون فيمـا يتعلـق بـالاعتراف بـالإجراءات الأجنبيـة والتعـاون مـع المحـاكم الأجنبيـة [تحـــدد المحكمــة أو المحــاكم أو الســلطة 

المختصة بأداء هذه المهام في الدولة المشترعة]." 

اتفق على أن يكون عنوان المادة ٤ "السلطة المختصة"، حيث رئي أنه تعبير واسع بما يكفي لأن يتضمن أيضا الإشارة إلى المحكمة المختصة في الدولة المشترعة.  -١١٩

وأعرب عن رأي مفاده أن المـادة ٤ تتضمـن تعريفـا للسـلطة المختصـة، ومـن ثم ينبغـي نقـل هـذا الحكـم إلى المـادة ٢. وردا علـى ذلـك، أشـير إلى أن الحكـم الـوارد في المـادة ٤ لا  -١٢٠

يقتصـر علـى مجـرد التعريـف، حيـث أنـه يسـمح للدولـة المشـترعة بتحديـد السـلطة المختصـة بالقيـام بالمـهمتين المشـار إليـهما في المـادة ٤. وذكـر أن مـــن المــهم الإبقــاء علــى المــادة ٤ كحكــم 

مستقل، حيث أا تساعد الممثل الأجنبي في تحديد السلطة التي يتعين عليه أن يقدم إليها طلب الاعتراف أو التعاون. 

واقترح على سـبيل التوضيـح أن تـدرج في المـادة، بعـد عبـارة "بـالإجراءات الأجنبيـة"، عبـارة "أو بممثـل أجنـبي". ولم يعتمـد هـذا الاقـتراح حيـث رئـي أن الإشـارة إلى الاعـتراف  -١٢١

بإجراء أجنبي إنما يشمل بالفعل الاعتراف بممثل أجنبي. 

                                                          
قد ترغب الدولة التي تكون فيها بعض المهام المتصلة بإجراءات الإعسار قد أنيطـت بموظفـين معينـين أو هيئـات معينـة مـن قبـل الحكومـة في أن تـدرج الحكـم التـالي في المـادة ٤ أو في  "(أ)

موضع آخر من الفصل الأول: 

"ما من شيء في هذا القانون ينال من الأحكام السارية في هذه الدولة والتي تنظم سلطة [يدرج اسم الشخص المعين أو الهيئة المعينة من قبل الحكومة]". 
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واقترح أن يدرج في نص المادة إشارة إلى الموظفين المعينين أو الهيئات المعينة من قبـل الحكومـة الذيـن قـد يضطلعـون في بعـض الـدول بمـهام معينـة ذات صلـة بـإجراءات الإعسـار،  -١٢٢

وهي الإشارة الواردة في حاشية النص الحالي. وأعرب عن رأي مفاده أن إدراج إشارة إلى أولئـك الموظفـين في نـص المـادة، علـى سـبيل التوضيـح، سـيكون أكـثر ملاءمـة مـن الصياغـة السـلبية 

الواردة في الحاشية. بيد أن الغلبة كانت للـرأي القـائل بأنـه ينبغـي الإبقـاء علـى الإشـارة إلى أولئـك الموظفـين في الحاشـية، نظـراً لأن هـذه الفئـات مـن الموظفـين لا توجـد في عـدد مـن الـدول. 

وذكر أن توضيح نطاق الحاشية يقتضي أن يتضمن دليل الاشتراع أمثلة لفئات الموظفين المعينين من قبل الحكومة والمشار إليهم في الحاشية. 

تخويل [يدرج اسم الشخص المعني أو الهيئة المعنية بإدارة عملية تصفية أو إعادة تنظيم بمقتضى قانون الدولة المشترعة] سلطة التصرف في دولة أجنبية  المادة ٥-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٢٣

ــدرج اسـم الشـخص المعـني أو الهيئـة المعنيـة بـإدارة عمليـة تصفيـة أو إعـادة تنظيـم بمقتضـى قـانون الدولـة المشـترعة] سـلطة التصـرف في دولـة أجنبيـة لأجـل  "يخول [ي

إجراء في هذه الدولة بمقتضى [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، حسبما يسمح بذلك القانون الأجنبي الواجب التطبيق." 

وافق الفريق العامل على مضمون المادة ٥.  -١٢٤
 
 

الاستثناءات المرتكزة على السياسة العامة  المادة ٦-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٢٥

"ليس هناك في هذا القانون ما يمنـع المحكمـة مـن رفـض اتخـاذ إجـراء منصـوص عليـه في هـذا القـانون إذا كـان ذلـك الإجـراء مخالفـا [بوضـوح] للسياسـة العامـة لهـذه 

الدولة." 

قرر الفريق العامل حذف القوسين المعقوفين حول عبارة "بوضوح"، لتوضيـح أنـه ينبغـي التضييـق في تفسـير الاسـتثناء المرتكـز علـى السياسـة العامـة، علـى النحـو الـذي اقـترح في  -١٢٦

A، الفقرة ١٦٠).  /CN.9/433) الدورة العشرين للفريق العامل

أُبلـغ الفريـق العـامل أن بعـض الـدول، عنـد تشـريعها لحكـم مـن أحكـام السياسـة العامـة مثـل الحكـم الـوارد في المـادة ٦، قـد تحتـاج لأن تحـدد صراحـة نطــاق هــذه الاســتثناءات  -١٢٧

المرتكزة على السياسة العامة فيما يتصل بمبادئ القانون الأساسية، وبخاصة الضمانات الدستورية وحقوق الأفراد. 

١٢٨- وأُبـدي اقـتراح بوضـع المـادة ٦ في صيغـة إيجابيـة علـى النحـو التـالي: "يجـوز للمحكمـة أن ترفـض اتخـاذ إجـراء منصـوص عليـه في هـذا القـانون إذا كـان واضحـا أن هـذا الإجــراء 

ـــين علــى المحكمــة أن تتيقــن ممــا إذا كــان كــل طلــب منفــرد  مخـالف للسياسـة العامـة لهـذه الدولـة". واعـترض علـى الاقـتراح علـى أسـاس أن الصياغـة المقترحـة يمكـن أن تفسـر علـى أنـه يتع

للانتصاف أو لإجراء آخر ليس مخالفا بوضوح للسياسة العامة للدولة المشترعة. 
 
 

الفصل الثاني- سبل وصول الممثلين والدائنين الأجانب 
إلى المحاكم في هذه الدولة 

 
 

سبل وصول الممثلين الأجانب إلى المحاكم في هذه الدولة  المادة ٧-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٢٩

"يحق لممثل أجنبي أن يقدم طلبا مباشرة إلى محكمة مختصة في هذه الدولة لغرض الحصول على أي تدبير من تدابير الانتصاف المتاحة بموجب هذا القانون." 
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كان هناك اتفاق عام في الفريق العامل على أن الغرض من المـادة هـو السـماح بوصـول الممثلـين الأجـانب مباشـرة إلى محـاكم الدولـة المشـترعة، ممـا يعـني إعفـاء الممثلـين الأجـانب  -١٣٠

من الإجراءات الشكلية مثل اللجوء إلى أي قنوات دبلوماسـية أو قنصليـة. غـير أن الآراء اختلفـت بشـأن مـا إذا كـانت سـبل الوصـول المباشـر هـذه لا تنطبـق إلا علـى المحكمـة المشـار إليـها في 

المادة ٤، أو ما إذا كانت تشمل أيضا المحاكم الأخرى التي قد يلجأ إليها الممثل الأجنبي للانتصاف (وبخاصة في سياق المادة ١٥ المتعلقة بالانتصاف المؤقت السابق على الاعتراف). 

١٣١- وأبـدي رأي مفـاده أن سـبل الوصـل المباشـر ينبغـي أن تقتصـر علـى المحكمـة المشـار إليـها في المـادة ٤. وذكـر أن إتاحـة سـبل الوصـول المباشـر إلى جميـع محـاكم الدولـة المشـــترعة 

تتعارض مع نطاق تطبيق الأحكام النموذجية، وأنه ليس من الضـروري إدخـال جميـع محـاكم الدولـة المشـترعة ضمـن النظـام التفضيلـي للمـادة ٧، وأن هـذه القـاعدة الواسـعة يمكـن أن تسـبب 

الارتباك عندما يلتمس الممثل الأجنبي الانتصاف في الدولة المشترعة. 

١٣٢- وأبدي رأي آخر مفاده أنه في حين تتيـح المـادة صراحـة سـبل الوصـل المباشـر إلى المحكمـة المحـددة في المـادة ٤، فإـا ينبغـي أن توضـح أن الأحكـام النموذجيـة لا تتنـاول أو تقيـد 

الحق في الحصول على الانتصاف من محاكم أخرى في الدولة المشترعة عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القانون المحلي. 

١٣٣- وأبدي رأي ثالث كانت له الغلبة في النهاية ومفـاده أنـه ينبغـي أن تقتصـر المـادة علـى التعبـير عـن مبـدأ وصـول الممثـل الأجنـبي مباشـرة إلى محـاكم الدولـة المشـترعة دون التطـرق 

ــى الممثـل الأجنـبي أن يطلـب الانتصـاف مـن محكمـة أخـرى غـير المحكمـة المشـار إليـها في المـادة ٤ (مثـلا  إلى اختصاص المحاكم أو إلى ما يمكن أن تمنحه من انتصاف. وأشير إلى أنه قد يتعين عل

عندما يتحدد اختصاص المحكمة وفقا لمكان الأصول التي يتعلق ا التماس الانتصاف المؤقت). 
 
 

الاختصاص القضائي المحدود  المادة ٨-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٣٤

"إن مجـرد تقـديم ممثـل أجنـبي التماسـا بموجـب هــذا القــانون إلى محكمــة في هــذه الدولــة لا يخضــع الممثــل الأجنــبي أو أمــوال المديــن أو أعمالــه التجاريــة الأجنبيــة 

للاختصاص القضائي لمحاكم هذه الدولة، لأي غرض آخر غير الالتماس". 

/A، الفقرتـان ٦٩ و٧٠)، والـذي يعـد الحـكم بمقتضـاه  C N أكد الفريق العامل مجددا موقفه بشأن هذه المادة، وهو الموقف الذي أعـرب عنـه في دورتـه السـابقة (9/433. -١٣٥

قاعدة مفيدة "للسلوك المـأمون" ترمـي إلى ضمـان ألا تفـرض محكمـة الدولـة المشـترعة اختصاصـها القضـائي علـى مجمـل أمـوال المديـن ـرد تقـديم ممثـل أجنـبي طلبـا للاعـتراف بـإجراء أجنـبي. 

ووافق الفريق العامل على مضمون المادة، بشرط الاستعاضة عن كلمة "التماسا" بكلمة "طلبا". 

ـــدم  وأشـير مـع ذلـك إلى أنـه ليـس ثمـة ضـرورة للمـادة في عـدد مـن الـدول، حيـث أن قواعـد الاختصـاص القضـائي فيـها لا تسـمح لمحكمـة بفـرض اختصاصـها القضـائي علـى مق -١٣٦

طلب ما رد مثول الطالب أمام المحكمة. 
 
 

التماس ممثل أجنبي بدء إجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ٩-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٣٧

"يحق لممثل أجنبي أن يلتمس بدء الإجراءات في هذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار]، إذا اسـتوفيت شـروط بـدء هـذه 

الإجراءات بموجب قانون هذه الدولة." 

أدلي ببيانات تذهب إلى أن الحق في التماس بدء إجراء بصدد الإعسـار ينبغـي ألا يشـمل ممثـلا في إجـراء أجنـبي غـير رئيسـي. وأشـير إلى أن بـدء إجـراء مـا قـد يتعـارض مـع تنفيـذ  -١٣٨

الإجراء الرئيسي وأنه ينبغي، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار، ألا يمنح هذا الحق إلا لممثل في إجراء أجنبي رئيسي. 
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ــه الغلبـة في ايـة الأمـر، أنـه لا ينبغـي الأخـذ بـالتعديل المقـترح نظـراً لأن مـن شـأنه أن يجعـل المـادة ٩ مفرطـة التصلـب. وتـأييدا للإبقـاء علـى  بيد أنه رئي وفقا لرأي آخر كانت ل -١٣٩

الصيغة الحالية ذكر أنه قد يكون لممثـل في إجـراء غـير رئيسـي مصلحـة مشـروعة في التمـاس بـدء إجـراء مـا في الدولـة المشـترعة، وذلـك مثـلا حيثمـا لا يكـون قـد بـدئ إجـراء رئيسـي بـالمعنى 

المقصود في مشاريع الأحكام النموذجية. وأشـير أيضـا إلى أن التقييـد المقـترح لـن يبطـل بحـد ذاتـه بـدء الإجـراءات المحليـة، إذ يسـهل علـى ممثـل في إجـراء غـير رئيسـي أن يـدور حـول القـاعدة 

المقترحة بأن يرتب لدائن ما تقديم التمـاس بـدء إجـراءات محليـة. ولوحـظ عـلاوة علـى ذلـك أن المـادة ٩ لا تعطـي صفـة لممثـل أجنـبي إلا لتقـديم طلـب إلى المحكمـة بحيـث يظـل تقـديم التمـاس 

ببدء إجراءات محلية بحاجة إلى أن ينظر فيه من وجهة نظر موضوعية بحتة. 

ونـاقش الفريـق العـامل باسـتفاضة مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يتوقـف حـق الممثـل الأجنـبي في التمـاس بـدء إجــراءات الإعســار في الدولــة المشــترعة علــى الاعــتراف بــالإجراء  -١٤٠

الأجنبي. 

وأدلي ببيانـات تؤيـد إعطـاء الممثـل الأجنـبي ذلـك الحـق غـير مشـروط بـاعتراف سـابق. وأشـــير إلى أنــه قــد ينظــر، في واقــع الممارســة في الحــالات النموذجيــة، في التمــاس ببــدء  -١٤١

إجراءات إعسار محلية في المراحل الأولى من إجـراء الإعسـار الأجنـبي، ويتـم ذلـك في حـالات كثـيرة لكفالـة مراقبـة أصـول المديـن. وفي هـذه الحـالات الطارئـة قـد لا يكـون في مقـدور الممثـل 

الأجنبي بعد أن يمتثل لجميع شروط الدولة المشترعة فيما يتعلـق بـالاعتراف بمركـزه. وعلـى الرغـم مـن أن المـادة ١٣ تعـد تحسـينا للنظـام القـائم، فـإن الاعـتراف قـد يسـتتبع في بعـض الولايـات 

القضائية بعض التأخير، وقد لا يتاح في الوقت الذي يحتاج إليه فيه الممثل الأجنبي. 

بيد أنه أُعرب عن تأييد قوي لجعل الاعتراف بالممثل الأجنبي شرطا ضروريا لإعطـاء الحـق في التمـاس بـدء إجـراءات الإعسـار في الدولـة المشـترعة, وذكـر أن الحاجـة الـتي يدعـى  -١٤٢

أا عاجلة للمحافظـة علـى أصـول المديـن لا تشـكل سـببا كافيـا لمنـح الممثـل الأجنـبي الحـق في التمـاس بـدء إجـراءات الإعسـار قبـل حصولـه علـى الاعـتراف. وقـد عـالجت المـادة ١٥ بـالفعل 

الحالات الطارئة بأن أذنت للمحكمة منح إعفاء مؤقت عند تقديم طلب بالاعتراف. 

ولوحظ كذلك أن الاعتراف هو الإجراء الذي تعطـي بموجبـه للممثـل الأجنـبي إمكانيـة المثـول أمـام محكمـة الدولـة المشـترعة لأغـراض مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. وبنـاء علـى  -١٤٣

ذلك فإن الإعفاء بموجب المادة ١٦ لا يتاح إلا بعد أن يمنح الاعتراف، والإعفـاء المؤقـت المنصـوص عليـه في المـادة ١٥ يتطلـب علـى الأقـل تقـديم طلـب بـالاعتراف. وهكـذا فـإن إلغـاء شـرط 

الاعتراف المسبق في المادة ٩ من شأنه أن يجعل تلك المادة تتعارض مع تلك المـواد الأخـرى في مشـاريع الأحكـام النموذجيـة. كمـا سـيكون مـن غـير المنطقـي السـماح لممثـل أجنـبي لم يعـترف 

له بعد ذه الصفة في الدولة المشترعة بالتماس بدء إجراءات محلية بموجب المادة ٩، مـع اشـتراط مـتزامن لوجـود اعـتراف مسـبق لكـي يكـون للممثـل الأجنـبي الحـق في المشـاركة في إجـراءات 

قائمة بموجب المادة ١٠. 

وفي أثناء المناقشة قدم عدد من الاقتراحات بغيـة التوصـل إلى حـل وسـط بـين وجـهتي النظـر المتعـارضتين اللتـين جـرى الإعـراب عنـهما في الفريـق العـامل. فقـدم اقـتراح بـالتخلي  -١٤٤

عن شرط الاعتراف المسبق الوارد في المادة ٩، مع النص على أن يقدم الممثـل الأجنـبي إلى المحكمـة إثباتـا مرضيـا لمركـزه في الدولـة الـتي بـدأت فيـها الإجـراءات. بيـد أنـه أبديـت تحفظـات إزاء 

هـذا الاقـتراح الـذي رئـي أنـه ينشـئ نظـام اعـتراف مزدوجـا غـير مسـتصوب يتمثـل في اعـتراف مؤقـت مقصـور علـى أغـراض المـادة ٩، واعـتراف كـامل لجميـع الأغـراض الأخـــرى لمشــاريع 

الأحكام النموذجية. ولوحظ أن المادة ١٣ تنص على حد أدنى من الشروط الأساسية للاعتراف بممثل أجنبي وأن من غير الملائم الذهاب إلى ما هو أدنى من ذلك لأغراض المادة ٩. 

وذهب اقتراح آخر إلى ضرورة إعادة صياغة المادة ٩ بحيـث يكـون بمقـدور الممثـل الأجنـبي التمـاس الاعـتراف بـإجراء أجنـبي أو التمـاس بـدء إجـراءات محليـة، في الحـالات الـتي لا  -١٤٥

توجـد فيـها بـالفعل إجـراءات محليـة فيمـا يتعلـق بـالمدين، شـريطة تقـديم إثباتـات كافيـة إلى المحكمـة لمركـز الممثـل الأجنـبي. بيـد أن هـذا الاقـتراح اعتـبر بـــالغ التعقيــد بالنســبة لغــرض المــادة ٩ 

المحدود، ولم يحظ بالتأييد الكافي. 

وبعد أن نظر الفريق العـامل في جميـع مـا أبـدي مـن آراء وقـدم مـن اقتراحـات، وإذ لاحـظ عـدم وجـود توافـق في الآراء بشـأن هـذا الموضـوع، قـرر إضافـة عبـارة "بعـد الحصـول  -١٤٦

على اعتراف" في بداية المادة ٩ بين قوسين معقوفين. 
 
 

مشاركة ممثل أجنبي في إجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ١٠-
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فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٤٧

ـــة المشــترعة ذات  "بنـاء علـى الاعـتراف بـإجراء أجنـبي، يحـق للممثـل الأجنـبي أن يشـارك في إجـراء يخـص المديـن في هـذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدول

الصلة بالإعسار]." 

قدم اقتراح باقتصار حق مشاركة ممثلي الإجراءات الأجنبية غـير الرئيسـية علـى الحـالات الـتي "تتصـل" فيـها المشـاركة في الإجـراء بصـدد الإعسـار في الدولـة المشـترعة "بـالأصول  -١٤٨

الخاضعة لسلطة الممثل الأجنبي أو تتعلـق بالمعلومـات المطلوبـة في ذلـك الإجـراء الأجنـبي غـير الرئيسـي"،وهـي الصيغـة الـتي اقـترح إدراجـها في المـادة ١٧ (انظـر الفقـرة ٥٣ أعـلاه). ولم يعتمـد 

الاقتراح نظرا لأن من الصعب، أو من غير المناسب، ربط مقترحات الممثل الأجنبي بأصول معينة. 

وانتقـد تعبـير "أن يشـارك" علـى أنـه غـير واضـح ولا يحـدد الإجـراءات الـتي يشـملها. واقـترح الاسـتعاضة عـن تعبـير "أن يشـارك" بعبـارة "أن يتدخـــل" المســتخدمة في المــادة ٢٠  -١٤٩

للإشارة إلى حضور الممثل الأجنبي في الدعاوى الفردية التي يرفعـها المديـن أو الـتي ترفـع ضـد المديـن (انظـر الفقـرة ٧٩ أعـلاه) ولم يعتمـد المقـترح علـى أسـاس أن الحالـة المشـار إليـها في المـادة 

١٠ (إجراء جماعي بصدد الإعسار) تختلف في جوهرها عن الحالة الـواردة في المـادة ٢٠ (دعـوى فرديـة يرفعـها المديـن أو ترفـع ضـده)؛ وذكـر أنـه نظـرا للاختـلاف في شـروط حضـور الممثـل 

الأجنبي وفي طبيعته في الحالتين، فإن من شأن استخدام نفس التعبير أن يخلق الالتباس. 

وذهب أحد الآراء إلى أنه يمكن إضفــاء المزيـد مـن الوضـوح علـى الحكـم باسـتخدام عبـارات مـن قبيـل "أن يسـتمع لـه في إجـراء بصـدد الإعسـار وأن يقـدم في ذلـك مقترحـات"  -١٥٠

عوضا عن تعبير "أن يشـارك" (أو بالإضافـة إليـه). وحظـي ذلـك الاقـتراح بالتـأييد شـريطة ألا توضـع قائمـة شـاملة بطـرق المشـاركة في الإجـراءات. إلا أن الـرأي السـائد كـان مؤيـدا للإبقـاء 

على تعبير "أن يشارك" لأنه يعبر بطريقة مرنة عن مختلف الأغـراض الـتي قـد يحضـر الممثـل الأجنـبي مـن أجلـها في إجـراء بصـدد الإعسـار في الدولـة المشـترعة. ورئـي أن دليـل الاشـتراع ينبغـي 

أن يوضح أنه قد يتعين عند اشتراع المادة، الاستعاضة عن تعبير "أن يشارك" بتعبير يؤدي المعنى المقصود بأفضل طريقة في ذلك القانون الوطني. 
 
 

سبل وصول الدائنين الأجانب إلى إجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ١١-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٥١

ـــة المشــترعة  رهنـا بـالفقرة (٢)، تكـون للدائنـين الأجـانب الحقـوق نفسـها المتعلقـة ببـدء إجـراء، والمشـاركة فيـه، في هـذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدول (١)"

ذات الصلة بالإعسار] المتاحة للدائنين [الذين هم من مواطني هذه الدولة أو المقيمين أو الساكنين فيها أو الذين لديهم مكتب مسجل] في هذه الدولة. 
 

لا يؤثر الحكم الوارد في الفقرة (١) من هـذه المـادة في تصنيـف مراتـب المطالبـات في إجـراء بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار]،  (٢)"

ما عدا أن مطالبات الدائنين الأجانب يجب ألا تصنف في مرتبة أدنى من مرتبة المطالبات العامة (غير ذات الأولوية أو غير ذات الأفضلية.(ب)" 

أعرب عن رأي مؤداه أن عبارة "الدائنين الأجانب"، على نحو مـا وردت في الفقـرة (١)، غـير واضحـة، وأنـه لا بـد مـن وجـود معايـير (مثـل الجنسـية أو مكـان الإقامـة) لتحديـد  -١٥٢

من يعتبر دائنا أجنبيا. وبالنظر إلى أنه من غير الواقعــي محاولـة صياغـة تعريـف موحـد لهـذه المعايـير فقـد اقـترح إعـادة صياغـة الفقـرة (١) بمـا مفـاده بـأن جميـع الدائنـين ينبغـي أن يعـاملوا بنفـس 

                                                          
قد ترغب الدولة المشترعة في النظر في الصياغة البديلة التالية للاستعاضة ا عن المادة ١١ (٢):  "(ب)

لا يؤثـر الحكـم الـوارد في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة في تصنيـف مراتـب المطالبـات في إجـراء بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة، ذات الصلـة بالإعســار]  (٢)"
وباستبعاد مطالبات الضرائـب والضمـان الاجتمـاعي الأجنبيـة مـن مثـل هـذا الإجـراء. ومـع ذلـك، يجـب ألا تصنـف مطالبـات الدائنـين الأجـانب غـير المطالبـات المتعلقـة بالتزامـات 

الضرائب والضمان الاجتماعي في مرتبة أدنى من المطالبات العامة (غير ذات الأولوية أو غير ذات الأفضلية)." 
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الطريقـة دون تميـيز قـائم علـى أسـاس الجنسـية أو أسـباب أخـرى، باسـتثناء مـا نصـت عليـه الفقـرة (٢). وردا علـى هـذا الاقـتراح، ذكـرت ضـرورة الإشـارة إلى نفـس الحقـوق "المتعلقـــة ببــدء 

إجراء والمشاركة فيه" من أجل تحديد نطاق المساواة في المعاملة بموجب الفقرة (١). غير أنه اقترح أنه لا حاجة للعبارة الواردة بين قوسين معقوفين في الفقرة (١) وينبغي حذفها. 

وفيما يتعلق بالفقرة (٢)، أشير إلى أنـه في بعـض النظـم القانونيـة، يعتـبر تسـديد فئـات معينـة مـن المطالبـات (مثـل الغرامـات وغيرهـا مـن الجـزاءات النقديـة، أو المطالبـات المؤجلـة  -١٥٣

السداد) في مرتبة أدنى من المطالبات غير المكفولـة وغـير ذات الأولويـة. واقـترح إعـادة صياغـة الفقـرة (٢) الـتي وضعـت المطالبـات الأجنبيـة علـى قـدم المسـاواة مـع المطالبـات المحليـة غـير ذات 

الأولوية، وذلك لتوضيح أن المطالبات الأجنبية لن تتلقى معاملة أفضل من المطالبات المحلية التي أُجل سدادها. 

ورئـي أن كلمـة "العامـة" في الفقـرة (٢) لا لـزوم لهـا. وأقـترح أنـه ربمـا تكفـي الإشـارة إلى المطالبـات "غـير ذات الأولويـة أو غـير ذات الأفضليـــة". ووافــق الفريــق العــامل علــى  -١٥٤

حذف كلمة "العامة" والقوسين المحيطين بعبارة "غير ذات الأولوية أو غير ذات الأفضلية". 

ــة مـن نطـاق الفقـرة (٢). لذلـك أعـرب عـن تـأييد قـوي للاحتفـاظ بالخيـار الـوارد في الحاشـية نظـرا  ولوحظ أن مطالبات الضريبة والضمان الاجتماعي الأجنبية لم تستبعد صراح -١٥٥

لأن عددا من الولايات القانونية ستواجه صعوبة في سن الأحكام النموذجية إذا لم يحتفظ صراحة للدولة المشترعة بإمكانية استثناء مطالبات الضريبة والضمان الاجتماعي الأجنبية. 

ـــة المشــترعة - نفــس  وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن المـادة ينبغـي أن تقتصـر علـى تـأكيد المبـدأ القـائل بـأن جميـع الدائنـين ينبغـي أن يمنحـوا - شـريطة مراعـاة أولويـات قـانون الدول -١٥٦

الحقوق بصرف النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم أو سكنهم. 
 
 

إشعار الدائنين الأجانب بإجراء بصدد الإعسار بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ١٢-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٥٧

حيثما يشترط توجيه إشعار ببدء الإجراءات بموجب [تدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار]، وذلـك بمقتضـى قـانون هـذه الدولـة إلى الدائنـين  (١)"

في هذه الدولة نفسها، يجب توجيه هذا الإشعار إلى الدائنين المعروفين غير المقيمين أو الساكنين أو الذين ليس لديهم مكتب مسجل في هذه الدولة. 

يجـب توجيـه الإشـعار إلى الدائنـين الأجـانب كـل بمفـرده، مـا لم ترتئـي المحكمـة أن مـن الأنسـب، بحســـب الظــروف المعينــة، اللجــوء إلى شــكل آخــر مــن أشــكال  (٢)"

الإشعار. 

يجب في الإشعار:  (٣)"

أن يبين مهلة زمنية معقولة لإيداع المطالبات وأن يحدد مكان إيداع الطلبات؛  "(أ)

أن يبين ما إذا كان يلزم الدائنين المكفولين إيداع مطالبتهم المكفولة؛  "(ب)

أن يتضمن أي معلومات أخرى يشترط إدراجها في الإشعارات التي توجه إلى الدائنين عملا بقانون هذه الدولة وأوامر المحكمة."  "(ج)
 
 

ملاحظات عامة 
 

ــــــــــنى علـــــــــى مفـــــــــهوم "الدائـــــــــن الأجنـــــــــبي" في المـــــــــادتين ١١   أعــــــــرب عــــــــن رأي مفــــــــاده أنــــــــه توخيــــــــا للاتســــــــاق، ينبغــــــــي إضفــــــــاء نفــــــــس المع -١٥٨

و ١٢. وقيـل ردا علـى ذلـك إن للمـادتين ١١ و ١٢ أغراضـا مختلفـة وأن الفريـق يتبـع جـا عمليـا بعـدم تقديمـه تعريفـا "للدائنـين الأجـانب" وبتناولـه لذلـك المفـهوم، في الحـالات القليلـة الــتي 

ورد فيها، في إطار محدد بالحكم الذي يتعلق به. 
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الفقرة (١) 
 

لوحظ أن من بين الأغراض الرئيسية لشروط الإشعار بموجـب المـادة ١٢ إبـلاغ الدائنـين بـأجل إيـداع الطلبـات والشـكل الـذي ينبغـي أن تـودع بـه. غـير أنـه في حـالات عديـدة  -١٥٩

لا يحدد أجل إيداع الطلبات عند البـدء في الإجـراءات، بـل في مرحلـة لاحقـة. واقـترح بنـاء علـى ذلـك أنـه بـدلا مـن اشـتراط الإشـعار ببـدء الإجـراءات ينبغـي أن تشـترط الفقـرة (١) إشـعار 

الدائنين الأجانب حيثما اشترط قانون الدولة المشترعة إشعار جميع الدائنين. 

وفيما يتعلق بالدائنين الأجانب الذين يتعين إشعارهم عملا بالفقرة (١)، نظر الفريـق العـامل فيمـا إذا كـان يتعـين إشـعار الدائنـين المعروفـين "غـير المقيمـين أو السـاكنين أو الذيـن  -١٦٠

ليس لديهم مكتب مسجل" في الدولة المشترعة. وتأييدا للإبقاء على صيغة الفقرة (١)، قيـل إن كلمـة "عنـوان" ليسـت مفـهوما قانونيـا وقـد تشـمل حـتى المحـل الموسمـي أو العـابر. في حـين أن 

مفاهيم "محل الإقامة" أو "محل السكنى" أو "المكتب المسجل" معروفة في عـدد مـن النظـم القانونيـة، ممـا يسـهل علـى محكمـة الدولـة المشـترعة تطبيـق الفقـرة (١). غـير أن الـرأي السـائد ذهـب 

إلى أن الصيغـة الحاليـة للفقـرة (١) مفرطـة في تصلبـها، ومـن شـأا أن تعـرض محكمـة الدولـة المشـترعة ـادلات بشـأن مـا إذا كـان للدائنـين الأجـانب "محـلات إقامـة" أو "محـلات ســكنى" أو 

ـــــــــــــى ذلــــــــــــك أن مــــــــــــن الأفضــــــــــــل الإشــــــــــــارة في الفقــــــــــــرة   "مكـــــــــــاتب مســـــــــــجلة" في العنـــــــــــاوين الـــــــــــتي حددـــــــــــا المحكمـــــــــــة. وارتئـــــــــــي بنـــــــــــاء عل

(١) إلى الدائنين المعروفين "ممن لا عنوان لهم في هذه الدولة". 
 
 

الفقرة (٢) 
 

وأشير إلى أن سجلات الدائنين كثيرا ما تكون غير كاملة أو مفتقرة إلى عناصر هامـة وأنـه كثـيرا مـا يصعـب عمليـا وضـع قائمـة كاملـة بـالدائنين بالاسـتناد إلى وثـائق لإجـراءات  -١٦١

الإعسار وحدها. وهكذا تبذل في بعض النظـم القضائيـة محـاولات يسـتعان فيـها بـإجراءات الإعـلان والنشـر، لإبـلاغ الدائنـين الآخريـن غـير المعروفـين لـدى المحكمـة أو لـدى مديـر الإعسـار. 

وبمـا أن الفقـرة (١) لا تشـير إلا إلى توجيـه إشـعار إلى الدائنـين المعروفـين ممـن لا عنـوان لهـم في الدولـة المشـترعة، فقـد اقـترح أن تتضمـن الفقـرة (٢) صيغـة تنـص علـى بـذل محـاولات لإبــلاغ 

الدائنين غير المعروفين، عن طريق شكل من أشكال الإشعار تراه المحكمة ملائما، عندما لا تضيف تكاليف هذه المحاولات عبئا على الإجراءات يتجاوز حد المعقول. 
 
 

الفقرة (٣) 
 

ـــرت في الفقــرة (١)، اقــترح تعديــل الفقــرة (٣) بحيــث توضــح المعلومــات المشــار إليــها فيــها لا تشــترط إلا في الإشــعار الأولي الموجــه إلى الدائنــين  ونتيجـة للتغيـيرات الـتي أق -١٦٢

الأجانب. 

ولوحظ أنه يجوز في بعض النظم القضائية أن يعتبر الدائـن المضمـون الـذي يـودع طلبـا في إجـراءات للإعسـار متنـازلا عـن الكفالـة أو عـن بعـض مـن الامتيـازات المقترنـة بـالدين.  -١٦٣

واقترح بالتالي أن تشترط الفقرة (٣) (ب) تقـديم معلومـات عمـا إذا كـان الدائـن المضمـون يعـرض للخطـر كفالتـه بـإيداع طلـب. وردا علـى ذلـك، قيـل إنـه يكفـي أن يشـير دليـل الاشـتراع 

إلى تلـــــــك الإمكانيـــــــة، مبينـــــــا أن الـــــــدول المشـــــــترعة الـــــــتي تنشـــــــأ لديـــــــها تلـــــــــك الحــــــــالات يجــــــــوز لهــــــــا أن تــــــــدرج في الإشــــــــعار الموجــــــــه عمــــــــلا بــــــــالفقرة  

(٣) معلومات بشأن آثار إيداع طلبات من جانب الدائنين المضمونين. 

وقدم اقتراح يدعو إلى توسيع نطاق المعلومات المطلوب إدراجها في الإشعار، لتشمل معلومـات عـن مجمـوع قيمـة ديـون المديـن وأصولـه. ولم يلـق هـذا الاقـتراح تـأييدا كافيـا، إذ  -١٦٤

اعتـبر أن هـذه المعلومـات قـد لا تكـون متاحـة دائمـا وقـت الشـروع في الإجـراءات. غـير أنـه لا شـيء في مشـروع الأحكـام النموذجيـة يمنـع الدولـة مـن توفـير هـذه المعلومــات عندمــا تكــون 

متاحة. 
 
 

الفصل الثالث-  الاعتراف بالإجراءات وتدابير الانتصاف الأجنبية 
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الاعتراف بإجراء أجنبي لغرض الحصول على تدبير انتصافي  المادة ١٣-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٦٥

يجوز لممثل أجنبي أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة من أجل الاعتراف بالإجراء الأجنبي وبتعيين الممثل الأجنبي.  (١)"

يجب أن يكون طلب الاعتراف مشفوعا بما يلي:  (٢)"

القرار الموثق [أو القرارات الموثقة] حسب الأصول بشأن بدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو  "(أ)

شهادة من المحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو  "(ب)

في حـال عـدم وجـود الإثبـات المشـار إليـه في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب)، أي إثبـات آخـر مقبــول لــدى المحكمــة بشــأن وجــود الإجــراء الأجنــبي  "(ج)

وبشأن تعيين الممثل الأجنبي. 

رهنا بالمادة ١٤، يجب الاعتراف بالإجراء الأجنبي  (٣)"

بوصفه إجراء أجنبيا رئيسيا إذا كانت المحكمة الأجنبية ذات اختصاص قضائي يستند إلى مركز مصالح المدين الرئيسية؛ أو  "(أ)

بوصفه إجراء أجنبيا غير رئيسي إذا كان للمدين منشأة بالمعنى الوارد في المادة ٢ (ز) في الدولة الأجنبية.  "(ب)

في حال عدم وجود إثبات ينفي ذلك، يعتبر المقر الرئيسي المسجل للمدين مركز مصالحه الرئيسية.  (٤)"

إذا كان القرار أو الشهادة المشار إليـهما في الفقـرة (٢) يبنيـان أن الإجـراء الأجنـبي هـو إجـراء بحسـب التعريـف الـوارد في المـادة ٢ (أ) وأن الممثـل الأجنـبي قـد عيـن  (٥)"

بالمعنى الوارد في المادة ٢ (هـ)، يحق للمحكمة أن تفترض ذلك. 

لا يشترط أي تصديق قانوني على الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف أو أي شكليات مماثلة أخرى.  (٦)"

يجوز للمحكمة أن تشترط ترجمة الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف إلى لغة رسمية في هذه الدولة.  (٧)"

يجب البت بسرعة في طلب الاعتراف بإجراء أجنبي]."  (٨)]"
 
 

ملاحظات عامة 
 

pr »، قـي النـص الانكلـيزي علـى الأقـل  o o f اتفق على تغيير عنوان المادة ١٣ ليصبح نصه "الاعتراف بإجراء أجنبي وبممثل أجنبي". واتفق أيضا على الاستعاضة بلفظـة «  -١٦٦

 ."evidence" بلفظة

واقترح منح حق تقديم طلب الاعتراف بإجراء أجنبي إلى الدائنين في الدولة المشـترعة، إذ قـد يكـون لهـم مصلحـة في إيجـاد وسـيلة لا تعـاون بـين محكمـة الدولـة المشـترعة ومحكمـة  -١٦٧

ــبي الرئيسـي بـدلا مـن الاكتفـاء بتقـديم مطالبـام إلى الخـارج فقـط، وبخاصـة في الحـالات الـتي لا تكـون فيـها أصـول المديـن في الدولـة المشـترعة كافيـة لتسـديد المطالبـات المحليـة.  الإجراء الأجن

وذكر ردا على ذلك أن الاعتراف بالإجراء الأجنبي ليس حلا ملائما في هـذه الحـالات نظـرا إلى أن الاعـتراف لا يعتـبر آليـة لكفالـة التعـاون وإمكانيـة وصـول الدائنـين المحليـين إلى الإجـراءات 

الأجنبية، وهو أمر تناوله المادتان ١١ و ٢١. 
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الفقرة (٢) 
 

اقترح أن يطلب من الممثل الأجنبي أن يقدم أدلة تمكّن المحكمــة مـن البـت فيمـا إذا كـان الإجـراء الـذي يطلـب الاعـتراف بـه إجـراء رئيسـيا أم إجـراء غـير رئيسـي. غـير أن الـرأي  -١٦٨

المقابل ذهب إلى أنه لا توجد حاجة لحكم كهذا نظرا لأن من مصلحة الممثل الأجنبي نفسـه أن يقـدم إلى المحكمـة جميـع الأدلـة اللازمـة لتسـريع إجـراءات الاعـتراف. وأيـا كـان الأمـر فإنـه إذا 

قـرر الفريـق العـامل أن يعتمـد هـذا المقـترح، فسـيصبح مـن الضـروري النظـر في أنسـب موقـع لإدراجـه نظـرا لأن الفقـرة (٢) تتضمـن أحكامـا بديلـة. وعلـى الفريـق العـامل أيضـا أن ينظــر في 

شكل الأدلة اللازم تقديمها لهذا الغرض. ونظرا لضيق الوقت، لم يتوصل الفريق العامل إلى قرار بشأن هذه المسألة. 

واتفـق علـى ضـرورة أن يوضـح دليـل الاشـتراع أن عبـارة "الموثـق حسـب الأصـول" الـواردة في الفقـرة (٢) (أ) لـن تعـني، إذا أبقـي عليـها، أن القـرار الأجنـبي يخضــع لإجــراءات  -١٦٩

تصديق من النوع المشار إليه في الفقرة (٦). 
 
 

الفقرة (٤) 
 

لأغـراض الاتسـاق مـع العبـارات المسـتخدمة في الاتفاقيـة الأوروبيـة الخاصـــة بــإجراءات الإعســار، اقــترح أن يســتعاض عــن عبــارة "المقــر الرئيســي المســجل" بعبــارة "المكتــب  -١٧٠

المسجل". واقترح أيضا، بغية توضيح أن الفقرة (٤) تشمل حالات إعسار الأفراد، أن تعـاد صياغـة الفقـرة (٤) بحيـث تنـص علـى أنـه، في حـال عـدم وجـود دليـل يثبـت عكـس ذلـك، يعتـبر 

المكتب المسجل مركز المصالح الرئيسية لكيان قانون، ويعتبر مكان الإقامة الاعتيادي مركز المصالح الرئيسية لفرد ما. 
 
 

الفقرة (٥) 
 

أثـيرت أسـئلة حـول ضـرورة إدراج الفقـرة (٥)، نظـرا إلى أنـه لم يكـن المـراد ـذا الحكـم أن يكـون ملزمـا للمحكمـــة المعترفــة. وذكــر ردا علــى ذلــك أن مــن المفيــد في بعــض  -١٧١

ــاذ قـرارات اسـتنادا إلى الافتراضـات الـتي تنـص عليـها الفقـرة (٥)، بغيـة تفـادي نشـوب منازعـات أو تجنـب الحاجـة إلى الدخـول في مناقشـات  الولايات القضائية تمكين المحكمة صراحة من اتخ

مطولة بشأن طبيعة الإجراءات الأجنبية وتعيين الممثل الأجنبي. 
 
 

الفقرة (٦) 
 

على الرغم مما حظيت به هذه الفقرة من تأييد قوى، فقد أعرب عن رأي مؤداه أن من المغالاة عدم اشتراط تصديق قانوني حتى في الظروف الاستثنائية.  -١٧٢
 
 

الفقرة (٨) 
 

اتفق على حذف القوسين المعقوفين حول الفقرة (٨) والاستعاضة عن عبارة "بسرعة" بعبارة "في أقرب وقت ممكن".  -١٧٣
 
 

موجبات رفض الاعتراف  المادة ١٤-
 

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٧٤

"لا يجوز رفض الاعتراف بإجراء أجنبي وبتعيين الممثل الأجنبي إلا: 

حينما لا يكون الإجراء الأجنبي إجراء بحسب التعريف الوارد في المادة ٢ (أ) أو حينما لا يكون الممثل الأجنبي قد عين بالمعنى الوارد في المادة ٢ (ز)؛ أو  "(أ)
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حينما يكون المدين [تدرج التسميات الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الخاضعـة لتنظيـم خـاص] إذا كـان  "[(ب)
إعسار المدين في هذه الدولة خاضعا للوائح تنظيمية خاصة [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلـة بإعسـار 

مثل تلك المؤسسات]]." 
رأى كثير من أعضاء الفريـق أن عبـارة "إلا" الـواردة في الفقـرة الاسـتهلالية للمـادة غـير مناسـبة نظـرا لأنـه سـتدرج  -١٧٥
موجبات أخرى لرفض الاعتراف في الأحكام النموذجية، أو أا قد وردت بـالفعل في الأحكـام النموذجيـة (المـادة ٦ بشـأن 
السياسة العامة). وأُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي الإبقاء على كلمة "إلا" الواردة في آخر السـطر الأول مـن المـادة وأن أي 

موجبات للاعتراف أو لرفضه ينبغي إدراجها أو الإشارة إليها في المادة ١٤. 
وقدمت اقتراحات مختلفة لإدراج موجبات أخـرى لرفـض الاعـتراف. وكـانت تلـك الموجبـات هـي: وجـود إجـراء  -١٧٦
(رئيسي) في الدولة المشترعة ووجود اعتراف مسبق في الدولة المشترعة بإجراء أجنبي رئيسـي بدأتـه دولـة ثالثـة؛ عـدم كفايـة 
الأدلة المقدمة دعما لطلـب الاعـتراف، أو عـدم الامتثـال للمتطلبـات الأخـرى المبينـة في المـادة ١٣؛ وكـون الإجـراء الأجنـبي 
الرئيسي قد بدأ في دولة تكـون للمديـن فيـها أصـول دون أن تكـون لـه فيـها منشـأة بـالمعنى المقصـود في المـادة ٢ (ز)؛ أو إذا 
كان الإجراء الأجنبي يتعلق بشخص استهلاكي مقابل شخص أو كيـان تجـاري؛ وضـرورة حمايـة مصـالح الدائنـين في الدولـة 
المشترعة. وقد اعترض على إدراج موجبات عامة مفتوحة نظرا لأن المـادة ٦ المتعلقـة بالسياسـة العامـة وفـرت بـالفعل نطاقـا 

عاما كافيا لرفض الاعتراف. 
وأعرب عن رأي مؤداه أن من الممكن، كبديل لسـرد الأسـباب الـتي قـد يسـتند إليـها في رفـض الاعـتراف، تضمـين  -١٧٧
الأحكام النموذجية تعريفا للآثار المقصورة علـى التنسـيق والتعـاون، الـتي يمكـن منحـها للإجـراء الأجنـبي المعـترف بـه عندمـا 

يكون إجراء محلي قد وضع بالفعل قيد النظر في الدولة المشترعة. وقد أثيرت اعتراضات قوية على هذا الرأي. 
وأبديـت ملاحظـة مفادهـا أنـه لـو أدرجـت مسـألة وجـود إجـراء في الدولـة المشـــترعة كموجــب لرفــض الاعــتراف  -١٧٨
بالإجراء الأجنبي، فإن هذا سيتعارض مع المادة ١٠ التي لا تسمح للممثل الأجنبي بالمشاركة في الإجـراء في الدولـة المشـترعة 

إلا عند الاعتراف بالإجراء الأجنبي. وقد فهم أنه ستتم صياغة أحكام المادة ١٤ بحيث تنسجم مع أحكام المادة ١٠. 
ولوحظ أن الفقرة الفرعية (ب) نصت على أنـه يمكـن رفـض الاعـتراف إذا كـان المديـن مؤسسـة للخدمـات الماليـة،  -١٧٩
كمصرف مثلا، وكان إعساره يخضع لتنظيم خاص في الدولة المشترعة. بيد أنه اقترح ضرورة استثناء جوانب الإعسـار عـبر 
الحـدود لتلـك المؤسسـات مـن نطـاق الأحكـام النموذجيـة جملـة. ومـن أسـباب ذلـك أن إعسـار المصـارف عـبر الحـدود يثـــير 
مشاكل خاصة لا تعالج في الوقت الراهن أو لا تعالج بصـورة مناسـبة في الأحكـام النموذجيـة. وعـلاوة علـى ذلـك يجـري في 
الوقت الراهن دراسة تلك المشاكل في محافل أخرى. لذلك فقد أشير إلى أنه من السـابق لأوانـه إدراجـها في نطـاق الأحكـام 
النموذجية قبل التوصل إلى نتيجة في تلك المحافل الأخرى. وأشـير أيضـا إلى أن إعسـار شـركات التـأمين عـبر الحـدود يـؤدي 
أيضا إلى شواغل تنظيمية خاصة ومن ثم ينبغي ألا يخضع هذا النـوع مـن حـالات الإعسـار للأحكـام النموذجيـة. وقـد وافـق 

الفريق العامل على تلك الاقتراحات. 

الفصل الخامس-  الإجراءات المتزامنة    
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الإجراءات المتزامنة   المادة ٢٢-
  

فيما يلي نص المادة بصيغتها التي نظر فيها الفريق العامل:  -١٨٠
بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، لا يكـون لمحـاكم هـذه الدولـة اختصـاص قضـائي لبـدء إجـراء في هـذه  (١)" 

الدولة ضد المدين بموجب [تدرج أسماء القوانين المنطبقـة في الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار] إلا إذا كـانت 
للمديـن [منشـأة] [أو أصـول] في هـذه الدولـة [وتقتصـر آثـار تلـك الدعـاوى علـى [منشـأة] [أو] [أصـول] المديــن 

الواقعة في إقليم هذه الدولة]. 
اـ في الفقـرة (١) علـى  يبرهن الاعتراف بدعوى إعسار أجنبية، لأغراض بدء إجـراءات في هـذه الدولـة المشاـر إلهي (٢)" 

أن المدين معسر، إذا لم يوجد دليل ينفي ذلك." 
  
  

 الفقرة (١) 
  

كان هناك اتفاق عام في الفريق العامل على أنه في الحالة المشار إليها في الفقـرة (١)، يمكـن لمحكمـة الدولـة المشـترعة  -١٨١
أن تبدأ إجراء إعسار ليس فقط عندمـا تكـون للمديـن منشـأة في الدولـة المشـترعة فحسـب بـل أيضـا عندمـا تكـون لـه أيضـا 
أصـول في تلـك الدولـة. وقـد اعتـبر ذلـك الحـل واقعيـا بـالنظر إلى أن إحـدى الـدول الأعضـاء تسـمح حاليـا ببـــدء إجــراءات 
الإعسار هذه على أساس وجود أصـول في الدولـة. وحظـي ذلـك الحـل بالتـأييد أيضـا علـى أسـاس أن الممثـل الأجنـبي الـذي 
يعتقـد أن بـدء إجـراء إعسـار محلـي فيـه دفـاع عـن مصلحـة الدائنـين، ينبغـي ألا يواجـه عراقيـل تتعلـق بالاختصـاص القضــائي 

عندما يطلب بدء إجراء من ذلك القبيل. 
وبعد أن اعتمد الفريـق العـامل ذلـك الحـل، اقـترح أنـه يمكـن حـذف الفقـرة (١) إذا كـان وجـود أصـول في الدولـة  -١٨٢
المشترعة كافيا لبدء إجراءات إعسار محلية. واعترض على ذلــك الاقـتراح علـى أسـاس أن ذلـك الحكـم يظـل مفيـدا كإشـارة 
إلى أن أسس الاختصاص القضائي، غير وجود الأصول، غير كافيـة، وكذلـك لأن الفقـرة توفـر حـلا فيمـا يتعلـق بآثـار بـدء 

إجراء في الدولة المشترعة بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي. 
وأعرب عن التأييد للحل الوارد في الفقرة (١) والذي ينص على أنه ينبغي، بعـد الاعـتراف بـإجراء أجنـبي رئيسـي،  -١٨٣

اقتصار آثار الإجراء الذي يبدأ في الدولة المشترعة على أراضي الدولة المشترعة. 
 
 

 الفقرة (٢) 
  

أقر الفريق العامل جوهر الفقرة (٢).  -١٨٤
 
 

باء-  النظر في مبادئ أساسية لأحكام جديدة  
يمكن إدراجها بشأن الإجراءات المتزامنة 
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لوحظ أن الفصل الخامس، المعنون "الإجراءات المتزامنة" (المادتان ٢١ و ٢٢) لا يتنـاول عـددا مـن المسـائل المتعلقـة  -١٨٥
بحالة يبدأ أو يحتمل أن يبدأ فيها إجراء إعسار في الدولة المشترعة، إلى جـانب إجـراء إعسـار أجنـبي. وأجـرى الفريـق العـامل 

مناقشة للمبادئ التي يتعين مراعاا في صياغة الأحكام المتعلقة بالإجراءات المتزامنة. 
 
 

 المبدأ ١ 
  

ناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٨٦
لا يجوز أن يكون هناك سوى إجراء رئيسي واحد. وتقرر المحكمة الإجراء الرئيسي من بين الإجراءات."  -١" 

وفي حين كان هناك اتفاق على المبدأ، لوحظ أن هذا الهدف قد لا يتأتى دائما بلوغه، لا ســيما في الحالـة الـتي تقـرر  -١٨٧
فيها المحكمة الأجنبية ومحكمة الدولة المشترعة أن الإجراءات التي بدأت في دولتها هي الإجراءات الرئيسـية. وارتئـي في هـذه 

الحالة أن تعتبر محكمة الدولة المشترعة الإجراء الأجنبي إجراء غير رئيسي وتتعاون مع المحكمة الأجنبية على هذا الأساس. 
    

 المبدأ ٢ 
  

وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٨٨
لا يقيد الاعتراف بإجراء أجنبي الحق في الشروع في إجراء محلي."  -٢" 

ولوحظ أن المادة ٢٢ تشمل هذا المبدأ.  -١٨٩
  

 المبدأ ٣ 
  

وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٩٠
يرجح الإجراء المحلي على آثار الاعتراف بالإجراء الأجنبي وعلى الانتصاف الممنوح للممثل الأجنبي."  -٣"

وأعرب عن تأييد المبدأ. وقيل إنه عندما يبدأ الإجراء المحلي، ينبغي إعـادة تقييـم آثـار الإجـراء الأجنـبي المعـترف بـه،  -١٩١
وتكييفـه أو إائـه بطريقـة لا تحـدث الاضطـراب في إدارة أصـول المديـن في الدولـة المشـترعة. وأكـد علـى ضـرورة أن يكـون 
الحكم المتعلق ذا التكيف أو الإاء مرنا بما يكفي لمراعاة عوامل من قبيل الإنصاف، وضرورة تنسـيق الإجـراءات المتزامنـة، 
والحقـوق المكتسـبة، والاضطـراب النـاجم عـن منـع تنفيـذ إجـراءات تم إقرارهـا، والمبـدأ العـام القـاضي بإبقـاء التدابـير الــتي لا 
تسـبب اضطرابـا للإجـراءات في الدولـة المشـترعة. وقـدم اقـتراح ذو صلـــة يدعــو إلى أن يحــدد في الأحكــام النموذجيــة أي 
انتصاف ممنوح للإجراء الأجنبي (أو أي أثـر للاعـتراف بـالإجراء الأجنـبي) ينبغـي أو يمكـن مزاحمتـه نتيجـة للبـدء في الإجـراء 
المحلي. غير أنه لوحظ أيضا أن اعتماد هذا المبـدأ دون الاعتبـار الواجـب لمـا إذا كـان الإجـراء المحلـي إجـراء رئيسـيا أم إجـراء 

غير رئيسي سيتنازع مع ج عريق إزاء هذه المسألة في بلدان القانون العام بوجه خاص. 
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المبدأ ٤ 
 

وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٩٢
يتعين التعاون والتنسيق، في حالة إجراءين أو أكثر."  -٤"

وأيد الفريق العامل المبدأ ولاحظ أنه مشمول بالمادة ٢١.  -١٩٣
 
 

المبدأ ٥ 
 

وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٩٤

يجـوز أن يشـمل التنسـيق منـح الانتصـاف إلى الممثـل الأجنـبي. وفي منـح الانتصـاف إلى ممثـل أجنـبي لإجــراء  -٥"
أجنـبي غـير رئيسـي، يتعـين أن يتبـين للمحكمـة أن الانتصـاف يتعلـق بـأصول مشـــمولة بــالتفويض المخــول للممثــل 

الأجنبي." 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه للحصـول علـــى التعــاون في إطــار المــادة ٢١، ينبغــي أن يقــدم الممثــل الأجنــبي طلبــا  -١٩٥
للاعتراف بالإجراء الأجنبي. وقيل إن هذا يعني أن الأحكام النموذجيــة تمـيز بـين الاعـتراف لأغـراض الحصـول علـى التعـاون 

ـــالمواد ١٠ و١٦   والتنسـيق بموجـب المـادة ٢١ وبـين الاعـتراف لأغـراض الحصـول علـى الانتصـاف أو ترتيـب الآثـار عمـلا ب
و١٧ و٢٠. كما قيل إن التعاون بين الإجراءين المتزامنين سيرفض عند رفض الاعـتراف بـالإجراء الأجنـبي؛ وأضيـف القـول 

بأن وجود إجراء في الدولة المشترعة ينبغي أن يكون سببا من أسباب رفض الاعتراف. 
ولقـي هـذا الـرأي معارضـة الكثـيرين. وأكـد علـى ضـرورة ألا يشـترط الاعـتراف إلا للحصـول علـى الانتصـــاف أو  -١٩٦
لـترتيب الآثـار عمـلا بـالمواد ١٠ و١٦ و١٧ و٢٠ وأنـه بصفـة خاصـة لا يلـزم أي اعـتراف رسمـي للحصـــول علــى التعــاون 
بموجب المادة ٢١. فهذا الشرط يتعارض مع الممارسة الحالية التي بمقتضاها إن قُبل التعاون، فإنه يقبـل دون اعـتراف مسـبق. 
وأعـرب عـن آراء مفادهـا أن إدراج صنفـين مـن الاعـتراف، أحدهمـا لأغـراض التعـاون والآخـر لأغـراض أخـــرى، أمــر غــير 

مستصوب وبالغ التعقيد. 
 
 

المبدأ ٦ 
 

وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٩٧
يسمح للدائنين بإيداع طلبات في أي إجراء. ويساوى بين المبالغ المدفوعـة للدائنـين والناشـئة عـن إجـراءات  -٦"

متعددة." 
وأيد الفريق العامل المبدأ ولاحظ أنه مشمول بالمادتين ١١ و٢٣.  -١٩٨

 
 

المبدأ ٧ 
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وناقش الفريق العامل المبدأ التالي:  -١٩٩
إذا حصل فائض في نواتج إجراء محلي غير رئيسي نقلت إلى الإجراء الرئيسي."  -٧"

ووافق الفريق العامل على هذا المبدأ.  -٢٠٠
 
 

 * * *
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المرفق 
مشاريع مواد لأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية الدولي 

بشأن الإعسار عبر الحدود 
 
 

(ملاحظة: أعدت مشاريع المواد المدرجة في هذ المرفـق علـى ضـوء مـداولات الفريـق العـامل في هـذه الـدورة. غـير أنـه نظـرا 
لضيق الوقت، لم يستعرض الفريق العامل مشاريع المواد هذه أثناء الدورة. وتولى إعداد الديباجة ومشـاريع المـواد ١ إلى ١١ 
و ١٥ إلى ٢١ فريق صياغة غير رسمي انعقد أثناء الدورة بناء على قرار اتخذه الفريق العامل. وتولـت الأمانـة إعـداد مشـاريع 

المواد ١٢ إلى ١٤ ومشروع المادة ٢٢. ونظرا لضيق الوقت، لم ينظر في مشروع المادة ٢٣ في تلك الدورة.) 
 
 

الديباجة 
الهدف من هذا القانون توفير آليات فعالة لمعالجة حالات الإعسار عبر الحدود من أجل تحقيق الأهداف التالية: 

التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في هـذه الدولـة والـدول الأجنبيـة المعنيـة بحـالات الإعسـار  (أ)
عبر الحدود؛ 

زيادة التيقن القانوني بشأن التجارة والاستثمار؛  (ب)
إدارة حـالات الإعسـار عـبر الحـدود إدارة منصفـة وناجعـة تراعـى فيـها حمايـة مصـالح كـل الدائنـين وســـائر  (ج)

الأطراف المعنية، بما في ذلك المدين؛ 
حماية قيمة أصول المدين وزيادا إلى أقصى حد ممكن؛  (د)

تيسير إغاثة الأعمال التجارية المتعثرة مالياً، مما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على الوظائف.  (هـ)
 
 

الفصل الأول-  أحكام عامة 
 
 

نطاق الانطباق  المادة ١-
ينطبق هذا [القانون] [البند] عندما:  (١)

تلتمس المساعدة في هذه الدولة من محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي فيما يتصل بإجراء أجنبي؛ أو  (أ)
تلتمس المساعدة في دولـة أجنبيـة فيمـا يتصـل بـإجراء في هـذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة  (ب)

المشترعة ذات الصلة بالإعسار]؛ أو 
يكون ثمة إجراء أجنبي وإجراء في الدولة المشترعة جاريان في آن واحـد بشـأن المديـن ذاتـه بمقتضـى [تـدرج  (ج)

أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]؛ أو 
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يكون للدائنين أو لأطراف مهتمة أخـرى في دولـة أجنبيـة مصلحـة في طلـب بـدء إجـراء في هـذه الدولـة أو  (د)
المشاركة فيه بمقتضى [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]. 

لا ينطبق هذا [القانون] [البند] حيث يكـون المديـن [تـدرج تسـميات مؤسسـات الخدمـات الماليـة الخاضعـة لتنظيـم  (٢)
خاص، مثل البنوك وشركات التأمين]، إذا كان إعسار المدين في هذه الدولة خاضعا للوائح تنظيمية خاصة. 

 
 

التعاريف وقواعد التفسير  المادة ٢-
لأغراض هذا القانون: 

ـــت، يتخــذ  "الإجـراء الأجنـبي" يقصـد بـه أي إجـراء قضـائي أو إداري جمـاعي، بمـا في ذلـك أي إجـراء مؤق (أ)
عملا بقانون يتصل بالإعسار في دولة أجنبيـة وتخضـع فيـه أمـوال وشـؤون المديـن لمراقبـة أو إشـراف محكمـة أجنبيـة 

لغرض إعادة التنظيم أو الصفية؛ 
"الإجـراء الأجنـبي الرئيسـي" يقصـد بـه أي إجـراء يتـــم في الدولــة الــتي يوجــد فيــها مركــز مصــالح المديــن  (ب)

الرئيسية؛ 
"الإجراء الأجنبي غير الرئيسي" يقصد بـه أي إجـراء يتـم في الدولـة الـتي يوجـد فيـها منشـأة للمديـن بـالمعنى  (ج)

المقصود في الفقرة الفرعية (و) من هذه المادة؛ 
"الممثل الأجنبي" يقصد به أي شخص أو هيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئــة المعينـان علـى أسـاس مؤقـت،  (د)
يـؤذن لـه أو لهـا، في إجـراء أجنـبي، بـإدارة إعـادة تنظيـم أمـوال المديـن أو أعمالـه أو تصفيتـها أو التصـــرف كممثــل 

للإجراء الأجنبي؛ 
"المحكمة الأجنبية" يقصد ا سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه؛  (هـ)

"المنشأة" يقصد ا أي مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسـائل بشـرية  (و)
وسلع. 

 
 

الالتزامات الدولية لهذه الدولة  المادة ٣-
عندما يتعارض هذا القانون مع التزام لهذه الدولة ناشئ عن معاهدة أو أي شكل آخـر مـن أشـكال الاتفـاق تكـون 

هي طرفا فيه مع دولة أو دول أخرى، تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق. 
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المحكمة المختصة(أ)  المادة ٤-
 

تقـوم بالمـهمتين المشـار إليـهما في هـذا القـانون فيمـا يتعلـق بـالاعتراف بـالإجراءات الأجنبيـة والتعـاون مـــع المحــاكم 
الأجنبية [تحدد المحكمة أو المحاكم أو السلطة المختصة بأداء هذه المهام في الدولة المشترعة]. 

 
 

تخويل [تدرج صفة الشخص المعني أو الهيئة المعنية بإدارة عملية تصفية أو إعادة تنظيـم بمقتضـى قـانون الدولـة  المادة ٥-
المشترعة] سلطة التصرف في دولة أجنبية 

 

يخـول [تـدرج صفـة الشـخص المعـني أو الهيئـة المعنيـة بـإدارة عمليـة تصفيـة أو إعـادة تنظيـم بمقتضـــى قــانون الدولــة 
المشترعة] سلطة التصرف في دولة أجنبية لأجـل إجـراء في هـذه الدولـة بمقتضـى [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات 

الصلة بالإعسار]، حسبما يسمح بذلك القانون الأجنبي الواجب التطبيق. 
 
 

الاستثناءات المرتكزة على السياسة العامة  المادة ٦-
 

ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحـا أن ذلـك 
الإجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة. 

 
 

الفصل الثاني-  سبل وصول الممثلين والدائنين 
الأجانب إلى المحاكم في هذه الدولة 

 
 

الحق في الوصول المباشر إلى المحاكم  المادة ٧-
يحق لممثل أجنبي أن يقدم طلبا مباشرة إلى محكمة في هذه الدولة. 

 
 

الاختصاص القضائي المحدود  المادة ٨-
 

إن مجرد تقديم ممثل أجنبي طلبا بموجب هـذا القـانون إلى محكمـة في هـذه الدولـة لا يخضـع الممثـل الأجنـبي أو أمـوال 
المدين أو أعماله التجارية الأجنبية للاختصاص القضائي لمحاكم هذه الدولة، لأي غرض آخر غير الطلب الذي قدمه. 

 
 

                                                          
قد ترغب الدولة التي تكون فيها بعض المـهام المتصلـة بـإجراءات الإعسـار قـد أنيطـت بموظفـين معينـين أو يئـة معينـة مـن قبـل الحكومـة في أن تـدرج الحكـم التـالي في المـادة ٤ أو في  (أ)

موضع آخر من الفصل الأول: 

ما من شيء في هذا القانون ينال من الأحكام السارية في هذه الدولة والتي تنظم سلطة [تدرج صفة الشخص المعين أو الهيئة المعينة من قبل الحكومة]. 
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طلب ممثل أجنبي بدء إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ٩-
 

يحق لممثل أجنبي، [عند الاعتراف]، أن يطلب بدء الإجراءات في هذه الدولة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة 
المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، إذا استوفيت شروط بدء هذه الإجراءات بموجب قانون هذه الدولة. 

 
 

مشاركة ممثل أجنبي في إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ١٠-
 

ـــن في هــذه الدولــة بموجــب  عنـد الاعـتراف بـإجراء أجنـبي، يحـق للممثـل الأجنـبي أن يشـارك في إجـراء يخـص المدي
[تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]. 

 
 

سبل وصول الدائنين الأجانب إلى إجراء بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]  المادة ١١-
 

رهنا بالفقرة (٢)، تكون للدائنين الأجانب نفس الحقوق المتاحة للدائنين في هذه الدولة فيمـا يتعلـق ببـدء إجـراء مـا  (١)
والمشاركة فيه في هذه الدولة بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]. 

لا يؤثر الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة في تصنيف مراتب المطالبات في إجراء مـا بموجـب [تـدرج أسمـاء  (٢)
قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]، باسـتثناء أن مطالبـات الدائنـين الأجـانب يجـب ألا تصنـف في مرتبـة أدنى مـن 
ـــة الأجنبيــة في مرتبــة أدنى مــن  [تحـدد مرتبـة المطالبـات غـير التفضيليـة الـتي لا تغطيـها ضمانـات، مـع مراعـاة تصنيـف المطالب
المطالبات غير التفضيليـة الـتي لا تكفلـها ضمانـات إذا مـا كـانت هنـاك مطالبـة محليـة متكافئـة (مثـل مطالبـة توقيـع عقوبـة أو 

مطالبة سداد مؤجل) مصنفة في مرتبة أدنى من المطالبات غير التفضيلية التي لا تكفلها ضمانات].(ب) 
 
 

إشعار الدائنين الأجـانب بـإجراء بصـدد الإعسـار بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة  المادة ١٢-
بالإعسار] 

 

حيثمـا يشـترط توجيـه إشـعار ببـدء الإجـراءات في هـذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشــترعة ذات  (١)
الصلة بالإعسار]، يوجه ذلك الإشعار أيضا إلى الدائنين المعروفين الذين ليـس لهـم عنـوان في هـذه الدولـة. [يجـوز للمحكمـة 

أن تأمر باتخاذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تعرف عناوينهم بعد.] 
يوجـه ذلـك الإشـعار إلى الدائنـين الأجـانب كـل علـى حـدة، مـا لم تعتـبر المحكمـة أن مـن الأنسـب، تبعـا للظــروف،  (٢)

اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار. 
                                                          

قد ترغب الدولة المشترعة في النظر في الصياغة التالية كبديل عن المادة ١١ (٢):  (ب)

لا يؤثـر الحكـم الـوارد في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة في تصنيـف مراتـب المطالبـات في إجـراء مـا بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـــة بالإعســار] وباســتبعاد  (٢)
مطالبـات الضرائـب والضمـان الاجتمـاعي الأجنبيـة مـن مثـل هـذا الإجـراء. ومـع ذلـك، يجـب ألا تصنـف مطالبـات الدائنـــين الأجــانب غــير المطالبــات المتعلقــة بالتزامــات الضرائــب والضمــان 
الاجتماعي في مرتبة أدنى من [تحدد مرتبة المطالبات غير التفضيلية التي لا تكفلها ضمانات إذا ما كانت هنـاك مطالبـة محليـة متكافئـة (مثـل مطالبـة توقيـع عقوبـة أو مطالبـة سـداد مؤجـل) مصنفـة 

في مرتبة أدنى من المطالبات غير التفضيلية التي لا تكفلها ضمانات]. 
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عندما يتعين إشعار دائنين أجانب ببدء إجراء ما، فإن ذلك الإشعار:  (٣)
يبين مهلة زمنية معقولة لإيداع المطالبات ويحدد المكان الذي تودع فيه المطالبات؛  (أ)

يبين ما إذا كان يتعين على الدائنين المضمونين إيداع مطالبام المضمونة؛  (ب)
يتضمن أي معلومات أخرى يتعين إدراجها في الإشعارات التي توجه إلى الدائنين عملا بقانون هـذه الدولـة  (ج)

وأوامر المحكمة. 
 
 

الفصل الثالث-  الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية 
 
 

الاعتراف بإجراء أجنبي وبممثل أجنبي  المادة ١٣-
يجـوز لممثـل أجنـبي أن يقـدم طلبـا إلى المحكمـة المختصـة للحصـول علـى الاعـتراف بـالإجراء الأجنـبي وبتعيـين الممثــل  (١)

الأجنبي. 
يكون طلب الاعتراف مشفوعا بما يلي:  (٢)

القرار الموثق [أو القرارات الموثقة] حسب الأصول ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو  (أ)
شهادة من المحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو  (ب)

في حال عدم وجود دليل الإثبات المشـار إليـه في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب)، أو أي إثبـات آخـر تقبلـه  (ج)
المحكمة لوجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي. 

رهنا بحكم المادة ١٤،يعترف بالإجراء الأجنبي:  (٣)
ـــائم في مركــز مصــالح  بوصفـه إجـراء أجنبيـا رئيسـيا إذا كـانت المحكمـة الأجنبيـة ذات اختصـاص قضـائي ق (أ)

المدين الرئيسية؛ أو 
بوصفـه إجـراء أجنبيـا غـير رئيسـي إذا كـان للمديـن منشـــأة، بــالمعنى المقصــود في المــادة ٢ (و)، في الدولــة  (ب)

الأجنبية. 
في حال عدم وجـود دليـل ينفـي ذلـك، يعتـبر المقـر الرئيسـي المسـجل للمديـن أو محـل إقامتـه المعتـاد في حالـة المديـن  (٤)

الفرد، مركز المصالح الرئيسية للمدين. 
إذا كان القرار أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (٢) من هذه المادة يبينان أن الإجـراء الأجنـبي هـو إجـراء بحسـب  (٥)
التعريف الوارد في المادة ٢ (أ) وأن الممثل الأجنبي قد عين بالمعنى المقصــود في المـادة ٢ (د)، فإنـه يحـق للمحكمـة أن تفـترض 

ذلك. 
لا يشترط أي تصديق قانوني على الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف أو أي شكليات مماثلة أخرى.  (٦)
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يجوز للمحكمة أن تشترط ترجمة الوثائق المقدمة دعما لطلب الاعتراف إلى لغة رسمية لهذه الدولة.  (٧)
يبت في طلب الاعتراف بإجراء أجنبي في أقرب وقت ممكن.  (٨)

 
 

موجبات رفض الاعتراف  المادة ١٤-
 

[رهنا بحكم المادة ٦،] لا يجوز رفض الاعتراف بإجراء أجنبي وبتعيين الممثل الأجنبي إلا حيث: 
لا يكون الإجراء الأجنبي إجراء وفقا للتعريف الوارد في المـادة ٢ (د) أو لا يكـون الممثـل الأجنـبي قـد عـين  (أ)

بالمعنى المقصود في المادة ٢ (د)؛ أو 
 *... (ب)

 
 

الانتصاف المتاح إثر تقديم طلب للاعتراف بإجراء أجنبي  المادة ١٥-
منذ وقت إيـداع طلـب للاعـتراف وإلى حـين البـت في طلـب الاعـتراف، يجـوز للمحكمـة، بنـاء علـى طلـب الممثـل  (١)
الأجنبي، وحيث تقتضي ذلك حماية أصول المدين أو مصالح الدائنـين، أن تمنـح أي تدبـير مـن تدابـير الانتصـاف المذكـورة في 

المادة ١٧. 
[تدرج الأحكام (أو يشار إلى الأحكام السارية في الدولة المشترعة) ذات الصلة بالإشعار].  (٢)

ينتـهي العمـل بالانتصـــاف الممنــوح بموجــب هــذه المــادة عندمــا يبــت في طلــب الاعــتراف، مــا لم يمــدد بموجــب   (٣)
المادة ١٧ (١) (ج). 

يجوز للمحكمة أن ترفض منـح الانتصـاف بموجـب هـذه المـادة إذا كـان مـن شـأن هـذا الانتصـاف أن يتعـارض مـع  (٤)
إدارة إجراء أجنبي رئيسي. 

 
 

آثار الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي  المادة ١٦-
 

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي،  (١)
يوقـف البـدء أو الاسـتمرار في الدعـــاوى أو الإجــراءات الفرديــة الــتي تخــص أصــول المديــن أو حقوقــه أو  (أ)

التزاماته أو خصومه؛ 
يعلّق أي حق في نقل أصول المدين أو التصرف فيها أو إثقالها بعبء.  (ب)

يكون نطاق التوقيف والتعليق المشار إليـهما في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة مرهونـا بــ [يشـار إلى أي اسـتثناءات أو  (٢)
قيود منطبقة بموجب قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار]. 

                                                          
ستكون الفقرة الفرعية (ب) الموضع المناسب لإدراج أي موجبات إضافية لرفض الاعتراف بإجراء أجنبي، إن قررت اللجنة ذلك.  *
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لا تنال الفقرة (١) (أ) من هـذه المـادة، مـن الحـق في البـدء بـالإجراءات أو الدعـاوى الفرديـة بقـدر مـا يكـون ذلـك  (٣)
ضروريا للحفاظ على مطالبة ضد المدين. 

لا تنال الفقرة (١) من هذه المادة من الحـق في طلـب البـدء في إجـراء بموجـب [تذكـر قوانـين الدولـة المشـترعة ذات  (٤)
الصلة بالإعسار] أو من الحق في إيداع مطالبات في مثل هذا الإجراء. 

لا تنطبـق هـذه المـادة إذا كـان هنـاك، في وقـت تقـديم طلـب الاعـتراف، إجـراء لم يبـت فيـه يتعلـق بـالمدين بموجـــب  (٥)]
[تذكر قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار].] 

 
 

الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء أجنبي  المادة ١٧-
للمحكمة، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسي، أن تمنح، حيثما يكون ذلك ضروريــا لحمايـة أصـول  (١)

المدين أو مصالح الدائنين، أي انتصاف ملائم بناء على طلب الممثل الأجنبي، بما في ذلك: 
وقف البدء أو الاستمرار في الدعاوى أو الإجراءات الفرديـة المتعلقـة بـأصول المديـن أو حقوقـه أو التزاماتـه  (أ)

أو خصومه ما لم تكن قد أوقفت بموجب المادة ١٦ (١) (أ). 
تعليق الحق في نقل أي أصــول للمديـن أو التصـرف فيـها أو إثقالهـا بعـبء، مـا لم تكـن قـد علقـت بموجـب  (ب)

المادة ١٦ (١) (ب)؛ 
تمديد مفعول الانتصاف الممنوح بموجب المادة ١٥؛  (ج)

اتخاذ التدابير اللازمـة لاسـتجواب الشـهود أو جمـع القرائـن أو تسـليم المعلومـات المتعلقـة بـأصول المديـن أو  (د)
شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ 

إسناد مهمة إدارة وتصريف كل أو بعض أصول المدين الكائنة في هـذه الدولـة إلى الممثـل الأجنـبي أو إلى أي  (هـ)
شخص آخر تعينه المحكمة؛ 

منح أي انتصاف إضافي قد يكون متاحا لـ [تدرج صفة الشخص أو الهيئة التي تدير عملية تصفية أو إعـادة  (و)
تنظيم بموجب قانون الدولة المشترعة] بموجب قوانين هذه الدولة. 

للمحكمة، بعد الاعتراف بــإجراء أجنـبي رئيسـي أو غـير رئيسـي، أن تعـهد إلى الممثـل الأجنـبي أو إلى شـخص آخـر  (٢)
تعينه المحكمة، بتوزيع كل أو بعض أصـول المديـن الكائنـة في هـذه الدولـة، بشـرط أن تكـون المحكمـة مطمئنـة إلى أن مصـالح 

الدائنين في هذه الدولة تحظى بالحماية الكافية. 
عند منح الانتصاف بموجب هذه المادة إلى ممثل إجراء أجنـبي غـير رئيسـي، لا بـد أن تكـون المحكمـة مطمئنـة إلى أن  (٣)

الانتصاف يتعلق بأصول تخضع لسلطة الممثل الأجنبي أو يتصل بمعلومات مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئيسي. 
الإشعار بالاعتراف وبالانتصاف الممنوح بعد الاعتراف  المادة ١٨-
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يعطـى الإشـعار بـالاعتراف بـإجراء أجنـبي [وبآثـار الاعـتراف بـإجراء أجنـبي رئيسـي بموجـــب المــادة ١٦] وفقــا لـــ 
[القواعد الإجرائية المنظمة للإشعار بـ [البدء في] إجراء بموجب قوانين الإعسار لهذه الدولة]. 

 
 

حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المهتمين  المادة ١٩-
 

لـدى منـح أو رفـض الانتصـاف بموجـب المـادة ١٥ أو ١٧، ولـدى تعديـل أو إـاء الانتصـاف بموجـب هـذه المـادة،  (١)
[تضع المحكمة في الاعتبار مصالح الدائنين والمدين وغـيرهم مـن الأشـخاص المـهتمين، بمـن في ذلـك المديـن] [يجـب أن تتـأكد 

المحكمة من أن مصالح الدائنين وغيرهم من الأشخاص المهتمين، بمن في ذلك المدين، تحظى بحماية كافية]. 
يجوز للمحكمة أن تخضع هذا الانتصاف لما تراه مناسبا من شروط.  (٢)

بناء على طلب شخص أو كيان تضرر من الانتصـاف الممنـوح بموجـب المـادة ١٥ أو ١٧، [أو مـن جـراء التوقيـف  (٣)
أو التعليق عملا بالمادة ١٦ (١)]، يجوز للمحكمة أن تعدل أو تنهي هذا الانتصـاف [، أو التوقيـف، أو التعليـق] [، واضعـة 

في الاعتبار مصالح الدائنين وغيرهم من الأشخاص المهتمين، بما في ذلك المدين]. 
 
 

المادة ١٩ مكرراً-  الإجراءات الرامية إلى تفادي الأفعال الضارة بالدائنين 
 

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي، [يسمح] [يحق] للممثل الأجنبي بأن يبدأ في [يشـار إلى أنـواع الإجـراءات الراميـة إلى 
تفادي أو إبطال الأفعـال الضـارة بـالدائنين، المتاحـة وفقـا لقـانون الدولـة المشـترعة، لمديـر الإعسـار المحلـي في إطـار إجـراءات 

الإعسار في الدولة المشترعة]. 
 
 

تدخل ممثل أجنبي في الدعاوى في هذه الدولة  المادة ٢٠-
 

بعد الاعتراف بإجراء أجنــبي، يجـوز للممثـل الأجنـبي، أن يتدخـل في [الدعـاوى الفرديـة] [الإجـراءات] الـتي يكـون 
فيها المدين [مدعيا أو مدعى عليه] [طرفا]، شريطة استيفاء الشروط القانونية لهذه الدولة. 

 
 

الفصل الرابع-  التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب 
 
 

تخويل صلاحية التعاون والاتصال المباشر مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب  المادة ٢١-
ـــد ممكــن مــع المحــاكم  في المسـائل المشـار إليـها في المـادة ١، تتعـاون المحكمـة المشـار إليـها في المـادة ٤، إلى أقصـى ح (١)
الأجنبية، إما مباشرة أو عن طريق [تدرج صفة الشخص أو الهيئة التي تدير التصفية أو إعـادة التنظيـم بموجـب قـانون الدولـة 
المشترعة] أو عن طريــق ممثـل أجنـبي. ويـؤذن للمحكمـة بالاتصـال مباشـرة بالمحـاكم الأجنبيـة أو الممثلـين الأجـانب أو طلـب 

المعلومات أو المساعدة مباشرة منهما. 
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في المسائل المشار إليها في المادة، يتعاون [تدرج صفة الشخص أو الهيئة التي تدير التصفية أو إعـادة التنظيـم بموجـب  (٢)
قانون الدولة المشترعة]، في ممارسة وظائفـه [وتحـت إشـراف المحكمـة] [ودون إخـلال بالوظـائف الإشـرافية للمحكمـة]، إلى 
أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبيـة والممثلـين الأجـانب. ويـؤذن لــ [تـدرج صفـة الشـخص أو الهيئـة الـتي تديـر التصفيـة أو 
إعـادة التنظيـم بموجـب قـانون الدولـة المشـترعة]، في ممارسـة وظائفـه [وتحـت إشـــراف المحكمــة] [ودون إخــلال بالوظــائف 

الإشرافية للمحكمة]، بالاتصال المباشر بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب. 
يجوز إقامة التعاون بأي وسيلة ملائمة بما في ذلك:  (٣)

تعيين شخص أو هيئة للتصرف بناء على توجيهات المحكمة؛  (أ)
إبلاغ المعلومات بأي وسيلة تعتبرها المحكمة ملائمة؛  (ب)
تنسيق إدارة أصول المدين وشؤونه والإشراف عليها؛  (ج)

موافقة المحاكم على الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات أو قيامها بتنفيذها؛  (د)
ــع  [تنسيـق الإجـراءات المتعـددة المتعلقـة بنفـس المديـن] [تنسيـق الإجـراءات الأجنبيــة الرئيســية وغــير الرئيســية] م (هـ)

إجراءات هذه الدولة بموجب [تدرج أسماء قوانين الدولة المشترعة ذات الصلة بالإعسار] فيما يتعلق بنفس المدين؛ 
[يجوز للدولة أن تضيف قائمة بأشكال أو أمثلة إضافية للتعاون].  (و)

 
 

الإجراءات المتزامنة  المادة ٢٢-
 

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي، لا يكون لمحاكم هذه الدولة اختصاص قضائي لبدء إجراء في هـذه الدولـة ضـد  (١)
المدين بموجب [تدرج أسمـاء قوانـين الدولـة المشـترعة ذات الصلـة بالإعسـار] إلا إذا كـانت للمديـن أصـول في هـذه الدولـة، 

وتقتصر آثار تلك الدعاوى على أصول المدين الكائنة على أراضي هذه الدولة. 
يبرهن الاعتراف بإجراء إعسار أجنبي، لأغراض بدء إجراء في هذه الدولة مشار إليـه في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة  (٢)

على أن المدين معسر، إذا لم يوجد دليل ينفي ذلك. 
 
 

نسبة السداد للدائنين  المادة ٢٣-
 

دون مساس بـ [المطالبات المضمونة] [الحقـوق العينيـة]، لا يجـوز للدائـن الـذي تلقـى جـزءا مـن المبلـغ فيمـا يتعلـق بمطالبتـه في 
إجراء إعسار بدأ في دولة أخرى أن يتلقى مبلغا عن نفس المطالبة في إجراء بـدأ في هـذه الدولـة بموجـب [تـدرج أسمـاء قوانـين الدولـة 
المشترعة ذات الصلة بالإعسار] فيما يتعلق بنفس المدين في هذه الدولة، طالما كـان المبلـغ المدفـوع للدائنـين الآخريـن مـن نفـس الرتبـة 

عن مطالبام في الإجراء الذي بدأ في هذه الدولة أقل نسبيا من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل. 
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